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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 الدورة الثامنة والثلاثون

    ٢٠٠٥يوليه / تموز٢٢-٤فيينا، 
 )المعني بقانون النقل(مشروع تقرير الفريق العامل الثالث   

  عن أعمال دورته الرابعة عشرة
 )٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول١٠ –نوفمبر / تشرين الثاني٢٩فيينا، (
  

 ات المحتوي
الصفحة    الفقرات
...........................................................................................مقدمة ٧-١ ٣  
........................................................................المداولات والقرارات ٩-٨ ٥  -أولا  
.............................]بحرا] [كليا أو جزئيا[إعداد مشروع صك بشأن نقل البضائع  ١٥٧-١٠ ٥  -ثانيا    

................................................. أساس المسؤولية-١٤مشروع المادة  ٨٠-١٠ ٥   
...................................................................مناقشة عامة         ١١-١٠ ٥    
.........................................................)١ (١٤مشروع الفقرة               ١٩-١٢ ٥    

.........................................................)٢ (١٤وع الفقرة           مشر    ٢٦-٢٠ ٨    
...................................................................مناقشة عامة         ٢١ ٩    
................................)ب (و ) أ) (٢ (١٤الفقرتان الفرعيتان             ٢٢ ١٠     

...........................................)ج ) (٢ (١٤الفقرة الفرعية           ٢٦-٢٣ ١٠     
...........................)٢(و ) ١ (١٤صيغة منقحة أولى مقترحة للفقرتين                            ٣٠-٢٧ ١٢    
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الصفحة    الفقرات
.......................)٢(و ) ١ (١٤الصيغة المنقحة الثانية المقترحة للفقرتين                             ٣٣-٣١ ١٣    
......................................................)٣ (١٤ الفقرة    مشروع        ٦٦-٣٤ ١٥    
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..............................)٨٩ و  ٨٨ و  ٢ و  ١مشاريع المواد            (التعاقد     حرية     ١٠٤-٨١ ٢٩    
.........................................................الانطباق     نطاق      ٩٠-٨٣ ٢٩     

.........................................................الأطراف الثالثة          ٩٦-٩١ ٣٢     
.)مشروع المادة سين             ( الملاحية المنتظمة في المحيطات                        الخدمات      اتفاقات       ١٠٤-٩٧ ٣٥     
١٠٩-١٠٥ ٣٨ ......................... المتعلقة بنطاق الانطباق                 الأحكام      صياغة    إعادة         

١٥٠-١١٠ ٤٢ ...................................................................الاختصاص          
١١٣-١١٠ ٤٢ ............................................................عامة    مناقشة         
١٣٦-١١٤ ٤٣ ...............................................................٧٢ المادة        
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١٦٤-١٦٣ ٥٦ .......................تحديد مواعيد انعقاد الدورتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة   
١٦٦-١٦٥ ٥٧ ................................................................تخطيط الأعمال المقبلة   
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  مقدمة    
المعني (، الفريق العامل الثالث     ٢٠٠١أنشـأت اللجـنة، في دورـا الـرابعة والثلاثين، عام             -١

وعهـدت إلـيه بمهمـة القيام، بالتعاون الوثيق مع المنظمات الدولية المهتمة، بإعداد              ) بقـانون الـنقل   
بضائع، مثل نطاق الانطباق، وفترة مسؤولية      صـك تشـريعي بشـأن مسائل تتعلق بالنقل الدولي لل          

 واستهلّ  )١(.الـناقل، والـتزامات الناقل، ومسؤولية الناقل، والتزامات الشاحـن، ومستنـدات النقل          
في ] بحرا] [كلـيا أو جزئـيا    [الفـريق العـامل مداولاتـه بشـأن مشـروع صـك يـتعلق بـنقل البضـائع                   

ــه التاســعة عــام    عــلى أحــدث  A/CN.9/WG.III/WP.38يقة ويمكــن العــثور في الوث ــ. ٢٠٠٢دورت
 .تجميع للمراجع التاريخية المتعلقة بمشروع الصك

، الذي يتألف من جميع الدول   )المعني بقانون النقل  (وعقـد الفريق العامل الثالث       -٢
 ١٠نوفمبر إلى   / تشرين الثاني  ٢٩الأعضـاء في اللجـنة، دورتـه الرابعة عشرة في فيينا من             

وحضـر الدورة ممثّلون للدول التالية الأعضاء في الفريق    . ٢٠٠٤ديسـمبر   /كـانون الأول  
الاتحاد الروسي، الأرجنتين، اسبانيا، أستراليا، ألمانيا، إيطاليا، البرازيل، بلجيكا، : العامل

الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جنوب  ، تايلند، تركيا، تونس، الجزائر،بيلاروس
ويد، سويسـرا، الصـين، فرنسـا، فنـزويلا، الكاميرون،         أفريقـيا، روانـدا، سـنغافورة، الس ـ      

كرواتيا، كندا، ليتوانيا، المكسيك، النمسا، نيجيريا، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، 
 .اليابان

أنتــيغوا وبــربودا، إندونيســيا، :  التالــيةالــدولوحضــر الــدورة أيضــا مراقــبون عــن  -٣
نمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال،     بـيرو، جمهوريـة الكونغـو الديمقراطية، الدا       

فنلـندا، كوبـا، الكويـت، لاتفـيا، المملكة العربية السعودية، النرويج، نيوزيلندا، هولندا،              
 .اليمن، اليونان

 : الدولية التاليةالمنظماتوحضر الدورة أيضا مراقبون عن  -٤
، )الأونكــتاد(والتنمــية مؤتمــر الأمــم المــتحدة للــتجارة : مــنظومة الأمــم المــتحدة )أ( 

 اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة؛

  الأوروبية؛المفوضية: المنظمات الحكومية الدولية المدعوة من قبل اللجنة )ب( 

 السكك  رابطة: المـنظمات الدولـية غـير الحكومـية المدعـوة مـن قـبل اللجنة               )ج( 
دولـية، الغـرفة الـتجارية الدولية، الغرفة الدولية للشحن          الحديديـة الأمريكـية، اللجـنة الـبحرية ال        

الـبحري، الاتحـاد الـدولي لـرابطات وكـلاء الشـحن، الفريق الدولي لنوادي الحماية والتعويض،                
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الــرابطة الدولــية للــنقـــل المــتعدد الوســائط، الاتحــاد الــدولي للــتأمين الــبحـــري، مجلــس الملاحــة    
 .البحرية البلطيقي والدولي

 :نتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليينوا -٥

  )اسبانيا(السيد رافائيل إيليسكاس   :الرئيس  
 )البرازيل(السيد والتر دي سا ليتياو   :المقرر 

 :وكانت الوثائق التالية معروضة على الفريق العامل -٦

 ؛(A/CN.9/WG.III/WP.38)جدول الأعمال المؤقت  )أ(  

 مانــــة تتضـــمن صـــيغة مـــنقّحة أولى لمشـــروع الصـــك  مذكّـــرة مـــن إعـــداد الأ )ب( 
)A/CN.9/WG.III/WP.32(؛ 

إعــادة صــياغة مؤقــتة لمــواد مشــروع الصــك الــتي تــناولها تقريــر الفــريق العــامل  )ج( 
ــرة     ــية عشــ ــيه الثانــ ــال دورتــ ــن أعمــ ــث عــ ــرة ) A/CN.9/WG.III/WP.36(الثالــ ــثة عشــ  والثالــ

)A/CN.9/WG.III/WP.39(؛ 

) بلــدان الشــمال(الدانمــرك والســويد وفنلــندا والــنرويج  تعلــيقات مقدمــة مــن   )د( 
 ؛)A/CN.9/WG.III/WP.40(بشأن حرية التعاقد 

 ؛)A/CN.9/WG.III/WP.41(تعليقات من أمانة الأونكتاد  )ه( 

 ).A/CN.9/WG.III/WP.42(اقتراح من الولايات المتحدة الأمريكية  )و( 

 :وأقر الفريق العامل جدول الأعمال التالي -٧

 .انتخاب أعضاء المكتب -١ 

 .إقرار جدول الأعمال -٢ 

 ].بحرا] [كليا أو جزئيا[إعداد مشروع صك بشأن نقل البضائع  -٣ 

 .مسائل أخرى -٤ 

 .اعتماد التقرير -٥ 
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  المداولات والقرارات -أولا 
] كليا أو جزئيا  [ الـنظر في مشـروع الصـك بشـأن نقـل البضائع              العـامل واصـل الفـريق      -٨
 :استنادا إلى ما يلي") مشروع الصك("] بحرا[

 ؛)A/CN.9/WG.III/WP.32 (النص الوارد في مرفق مذكّرة من إعداد الأمانة - 
  التي نظر فيها الفريق العامل أثناء دورتيه الثانية عشرة         للموادصـيغة منقحة مؤقتة      - 

)A/CN.9/WG.III/WP.36 (والثالثة عشرة) A/CN.9/WG.III/WP.39(؛ 

 الأمانـة أن تعـد صـيغة مـنقّحة لعـدد مـن الأحكـام، عـلى أسـاس مداولات               وطُلـب إلى   -٩
 .ويرد تجسيد لتلك المداولات والاستنتاجات في الباب الثاني أدناه. الفريق العامل واستنتاجاته

  
   ]بحرا] [كليا أو جزئيا [إعداد مشروع صك بشأن نقل البضائع     -ثانيا  

   أساس المسؤولية       -١٤مشروع المادة        
  مناقشة عامة  

 عشرة  الثانية، أثناء دورته    ١٤ذُكّـر الفـريق العـامل بأنـه نظر مؤخرا في مشروع المادة               -١٠
، وفي المـادتين ذاتي الصلة ا، أي المادة         )A/CN.9/544 مـن الوثـيقة      ١٤٤-٨٥انظـر الفقـرات     (

عن المسار، في    المتعلقة بالانحراف    ٢٣ المـتعلقة بمسـؤولية الـناقل عـن الـنقل الـبحري والمادة               ٢٢
ــرة   ــثة عشـ ــه الثالـ ــرات  (دورتـ ــر الفقـ ــيقة   ١٠٢-١٠٠ و٩٩-٩٢انظـ ــن الوثـ ــتوالي مـ ــلى الـ  عـ

A/CN.9/552.( 

انظر الفقرة  (واسـتمع الفـريق العـامل إلى تقريـر وجـيز من الفريق التشاوري غير الرسمي                  -١١
امل، دف الـذي أُنشئ لمواصلة المناقشة بين دورات الفريق الع   ) A/CN.9/552 مـن الوثـيقة      ١٦٧

 الآراء وصـــوغ مقـــترحات والتوصـــل إلى توافـــق في الآراء عـــند إعـــداد مشـــروع تـــبادلتعجـــيل 
وعـلم الفـريق العـامل أن تبادلا للآراء قد دار داخل الفريق التشاوري غير الرسمي حول                 . الصـك 

   . في محاولة لإجراء تحسينات على صيغة النص١٤مشروع المادة 
  )١ (١٤مشروع الفقرة  

 ٨ و ٧ الوارد في الفقرتين     ١٤ من مشروع المادة     ١نظـر الفـريق العامل في نص الفقرة          -١٢
وأُبـدي اقـتراح يدعـو إلى الإبقـاء على المبدأ العام الوارد             . A/CN.9/WG.III/WP.36مـن الوثـيقة     

في مشـروع الفقـرة والـذي مفاده أن الخسائر التي لا يعرف سببها ينبغي أن يتحمل مسؤوليتها                  
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فقد اقترح . كـن الاقـتراح يدعـو في الوقت ذاته إلى إجراء تحسينات على صيغة الفقرة           الـناقل، ل  
]" المُطالب[أثبت  "بـين معقوفـتين ما بين العبارة        " طبـيعة الخسـارة وحجمهـا و       "العـبارة إدراج  

واقترح، إضافة إلى ذلك، أن توضع      . ، في ايـة الجملة الافتتاحية لمشروع الفقرة       "أن"والكـلمة   
 مكررا  ١٤أنـه لم يرتكـب هـو ولا أي شـخص مشـار إلـيه في المـادة                   "ان حـول العـبارة      معقوفـت 

، وأن تــدرج العــبارة التالــية كــنص "خطــأ تســبب في الهــلاك أو الــتلف أو الــتأخر أو أســهم فــيه
أن الحدث الذي تسبب في الهلاك أو التلف        : "بديـل ضـمن معقوفـتين مباشـرة بعد تلك العبارة          

 ١٤م فـيه لا يعـزى إلى خطـأ ارتكـبه هـو أو أي شخص مشار إليه في المادة           أو الـتأخر أو أسـه     
 ".مكررا

الــــــوارد في الوثــــــيقة ) ١ (١٤ورئــــــي أن كــــــلا مــــــن نــــــص مشــــــروع الفقــــــرة   -١٣
A/CN.9/WG.III/WP.36        والــنص المقــترح في الفقــرة الســابقة معقّــد بشــكل مفــرط وينــبغي ،

 : التاليواقترح نص بديل آخر على النحو. تبسيطه وتوضيحه

يكـون الـناقل مسـؤولا عـن خسـارة البضـائع أو هلاكهـا وكذلك عن التأخر                   -١"
، مالم ٣في التسـليم الـذي يحـدث أثناء فترة مسؤولية الناقل كما هي محددة في الفصل         

يثبـت الـناقل، دون وجـود دليل على خلاف ذلك، أن خسارة البضائع أو هلاكها أو              
 عـن خطأ أو إهمال من جانبه هو أو من جانب أي             الـتأخر في تسـليمها لم يكـن ناجمـا         

ــادة  شــخص ــررا١٤ مذكــور في الم ــيعة      .  مك ــبات طب ــبء إث ــب ع ــلى المُطال ــع ع ويق
 ."الخسارة وحجمها

وأُبديـت تحفّظـات مفادهـا أن الـنص المقـترح في الفقـرة السابقة قد لا يتناول على نحو                     -١٤
 تحديد من   عندلقاء عبء الاثبات    نـاجع وواضـح مسـائل معقّـدة ولكـن هامة من قبيل مسألة إ              

على ) ١ (١٤وقـرر الفـريق العـامل أن يواصـل الـنظر في مشروع الفقرة               . تقـع علـيه المسـؤولية     
ــيقة    ــوارد في الوث ــنص ال ــنظر أيضــا في التغــييرات   A/CN.9/WG.III/WP.36أســاس ال ، عــلى أن ي

 .المقترحة على ذلك النص كلما أُبديت
 

  "طبيعة الخسارة وحجمها و   "  
بصــيغتها الحالــية يمكــن أن تفــيد ضــمنا أن عــلى المُطالــب أن  ) ١ (١٤رئــي أن الفقــرة  -١٥

ــيه أن يثبــت حجــم         ــيس عل ــتأخر في التســليم، ولكــن ل ــة أو الضــرر أو ال يثبــت الخســارة المادي
طبيعة الخسارة  "وبغـية معالجـة هـذه المسـألة، اقـترح إدراج العبارة             . الخسـارة الـناجمة عـن ذلـك       

وبيـنما حظـي هذا الاقتراح      .  أعـلاه  ١٢لما سـبق أن أشـير إلى ذلـك في الفقـرة             ، مث ـ "وحجمهـا 
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بقـدر مـن التأيـيد، فقـد سـحب لأنـه يـثير مسـائل تـتعلق بقياس الأضرار، وهي مسائل لم تعتبر                        
 ).١ (١٤مناسبة في سياق نظام المسؤولية المبين في مشروع الفقرة 

 
  "المُطالب"  

) A/CN.9/544 مــن الوثــيقة ١٣٣ و١٠٥انظــر الفقــرتين  (أكّــد الفــريق العــامل اتفاقــه  -١٦
لتجسيد هوية الطرف الذي يسعى إلى  " الشاحن"أنسب من التعبير    " المُطالـب "عـلى أن التعـبير      

ــناقل   ــوارد في الحاشــية   . الحصــول عــلى انتصــاف مــن ال ــتراح ال ــرغم مــن الاق ــيقة ٢٦وبال  بالوث
A/CN.9/WG.III/WP.36        امل قـد يرغـب في الـنظر فـيما إذا كان            ، والـذي مفـاده أن الفـريق الع ـ

، المـندرجة تحت الفصل المعنون      ٦٣في مشـروع المـادة      " المُطالـب "ينـبغي إدراج تعـريف للتعـبير        
. ١، فقـد أُبـدي اقـتراح بـإدراج ذلـك الـتعريف في مشروع المادة                 "الحقـوق في رفـع الدعـاوى      "

لصك، ومنها مثلا مشاريع وارد في أحكـام أخـرى من مشروع ا  " المُطالـب "ونظـرا لأن التعـبير      
 مــن مشــروع الــنص، فقــد دعــي الفــريق العــامل إلى توخــي   ٧٨ و٧٥ و٦٨ و٦٥ و١٩المــواد 

الحـذر بغية ضمان اتساق أي تعريف مع المعنى المقصود من التعبير عند استعماله في أي موضع                 
 .آخر من مشروع الصك

 
  "أو أسهم فيه"  

في كــلا " أو أســهم فــيه"وفــتين المحيطــتين بالتعــبير اتفــق الفــريق العــامل عــلى إزالــة المعق  -١٧
وقـيل إن هذه العبارة ضرورية  . الموضـعين اللذيـن ظهـر فـيهما ذلـك التعـبير في مشـروع الفقـرة          

لشـمل حالـة تـرافُق أسـباب الخسـارة أو الضرر أو التأخر، حسبما هو مبين في مشروع الفقرة                    
اكل في بعض اللغات وينبغي أخذ    ولوحـظ أن هـذه الكـلمات قـد تـنطوي عـلى مش             ). ٤ (١٤

 .ذلك في الحسبان عند استعراضها
 

  "وبقدر ما"  
الواردة بين معقوفتين على أساس أا يمكن       " وبقدر ما "ارتـئي أنه يمكن حذف العبارة        -١٨

 بشـأن تـرافُق أسـباب الخسـارة أو الضرر أو التأخر، إذا قرر               ٤أن تتـنازع مـع مشـروع الفقـرة          
أن كـل المسـائل المـتعلقة بـتحديد القـدر الـذي يكون به الناقل مسؤولا في حال       الفـريق العـامل    

وارتئي من جهة أخرى أنه . تـرافُق الأسـباب ينـبغي أن تقـرره المحكمـة الـتي تحـال إليها المُطالبة             
ينـبغي الاحـتفاظ بالعبارة من أجل توضيح أن الناقل هو الذي يقع عليه عبء الإثبات في حال               

، عــلى أن يظــل في "وبقــدر مــا"واتفــق الفــريق العــامل عــلى حــذف العــبارة  . ســبابتــرافُق الأ
 .الاعتبار الشاغل الذي أُبدي بشأن عبء الإثبات في حالات ترافُق الأسباب
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  ١استنتاجات الفريق العامل بشأن الفقرة       
ــياغة غـــير رسمـــي     -١٩ بعـــد المناقشـــة، اتفـــق الفـــريق العـــامل عـــلى أن يحـــيل إلى فـــريق صـ
 ٢٨ و ٢٧انظر الفقرتين   ( في الحسـبان عند إعداد نص منقّح         تؤخـذ سـتنتاجات التالـية لكـي       الا

 ): أدناه٣٣ إلى ٣١والفقرات 

، ولكـن ينـبغي أن يكــون أي   )١ (١٤في الفقـرة  " المُطالـب "ينـبغي إدراج التعـبير    - 
تعـريف يوضـع لذلـك التعبير متسقا مع استعمال ذلك التعبير في أحكام مشروع               

 خرى؛الصك الأ

في كلا الموضعين من    " أو أسـهم فيه   "ينـبغي حـذف المعقوفـتين المحيطـتين بالعـبارة            - 
 مشروع الفقرة؛

 ".وبقدر ما"ينبغي حذف العبارة  - 
  

  )٢ (١٤مشروع الفقرة   
 من  ٧، بصيغته الواردة في الفقرة      )٢ (١٤أبلـغ الفريق العامل أن نص مشروع الفقرة          -٢٠

، يعتـبر صـيغة تجسـد بدقـة آراء الفـريق العـامل بخصـوص انتقال               A/CN.9/WG.III/WP.36الوثـيقة   
 ).١ (١٤عـبء الإثبات عقب مبادرة المُطالب في مرحلة أولية إلى إنشاء مطالبته بمقتضى الفقرة               

ــرة        ــيغة مشـــروع الفقـ ــن ناحـــية ثانـــية إلى أن صـ ــد أُشـــير مـ الـــوارد في الوثـــيقة  ) ٢ (١٤وقـ
A/CN.9/WG.III/WP.36 ًا مــزعجة لغويــاوســعيا إلى الحفــاظ عــلى الــنهج العــام . وصــعبة قــراء

 :المبين في تلك الوثيقة، ولكن مع معالجة المشاكل المتصورة، اقترح نص بديل كما يلي

إذا عمـد الـناقل، بـدلاً من إثبات عدم وجود خطأ على النحو المنصوص عليه                 -٢" 
ان بســـبب واحـــد مـــن ، إلى إثـــبات أن الهـــلاك أو الـــتلف أو الـــتأخر ك ـــ١في الفقـــرة 

، فحيـنذاك لا يكون الناقل مسؤولا عن ذلك الهلاك          ٣الأحـداث المذكـورة في الفقـرة        
 :أو التلف أو التأخر إلا إذا أثبت المُطالِب

أن الحـدث الـذي يعـتمد عليه الناقل بمقتضى هذه الفقرة كان بسبب               )أ"(  
ء على ذلك تعين    وبـنا [ مكـررا    ١٤خطـأ الـناقل أو خطـأ شـخص مومـأ إلـيه في المـادة                 

 ؛ ]١المسؤولية وفقا للفقرة 

 أسهم في الهلاك أو التلف      ٣أن حدثـا غـير الأحداث المبينة في الفقرة           )ب"(  
 ؛]٤وبناء على ذلك تعين المسؤولية وفقا للفقرة [أو التأخر 
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أن السـفينة كانت غير جديرة بالإبحار، أو غير مزودة على نحو سليم              ) ج"[(  
 والمعــدات والإمــدادات، أو أن عــنابر الســفينة أو أجــزاء أخــرى مــن الســفينة بالعــاملين

بمـا في ذلـك الحاويـات، عـندما يوفّـرها الناقل، التي تنقل البضاعة               (تـنقل فـيها البضـاعة       
وبناء [لم تكـن ملائمـة وآمـنة لتسـلّم البضـاعة ونقـلها والمحافظـة عليها                 ) فـيها أو علـيها    

ــناقل مســؤو    ــك لا يكــون ال ــلى ذل ــباع الحــرص     ع ــتزامه بات ــثل لال ــه امت ــت أن لا إذا أثب
، أو أن إخفاقه في اتباع الحرص الواجب لم )١ (١٣الواجـب حسـبما تقتضـيه الفقـرة      
 ]؛ أو]يسهم في الهلاك أو التلف أو التأخر

 :أن الهلاك أو التلف أو التأخر كان بسبب )ج"[(  

 عدم جدارة السفينة بالإبحار؛ ‘١‘"  

 د السفينة على نحو سليم بالعاملين والمعدات والإمدادات؛ أوعدم تزوي ‘٢‘"  

بما (أن عـنابر السـفينة أو أجزاء أخرى من السفينة تنقل فيها البضاعة       ‘٣‘" 
) في ذلـك الحاويـات، عـندما يوفّـرها الـناقل، التي تنقل البضاعة فيها أو عليها                

 يها،لم تكن ملائمة وآمنة لتسلّم البضاعة ونقلها والمحافظة عل

ــناقل مســؤولا بمقتضــى الفقــرة     "  ــناء عــلى ذلــك يكــون ال ، مــا لم يثبــت  ١وب
امتـثل لالـتزامه باتـباع الحـرص الواجـب كمـا هـو مشـترط بموجب المادة                   أنـه 
١ (١٣".( 

  
  مناقشة عامة        

، )٢ (١٤مــن مشــروع الفقــرة ‘ ٢‘و‘ ١ ‘الفرعيــتينأبلــغ الفــريق العــامل أن الفقــرتين  -٢١
الفقرتين الفرعيتين  أُعيدت صياغتهما وأصبحتا   قد،  A/CN.9/WG.III/WP.36الـوارد في الوثـيقة      

ــرة   ) ب(و) أ) (٢ (١٤ ــترح، وأن مشــروع الفق ــنص المق ــيقة  )٣ (١٤مــن ال ــوارد في الوث ، ال
A/CN.9/WG.III/WP.36 ــد الــبديلين الوارديــن في مشــروعأُعــيدت صــياغته أيضــا لكــي يجس ،

ــرة ــية الفق ــناول ال ــ). ج) (٢ (١٤ الفرع ــية عــبء    ويت ــرة الفرع ــترحان في تلــك الفق بديلان المق
الإثـبات عـلى المُطالـب في حـال الاحـتجاج بعـدم الجـدارة بالإبحـار، ويجـري تناولهما بمزيد من                       

واتفق الفريق العامل على استخدام النص المقترح       ). ٢٥ إلى   ٢٣انظر الفقرات   (المناقشـة أدنـاه     
 أعــلاه، كأســاس لإمعــان الــنظر في مشــروع  ٢٠، والــوارد في الفقــرة )٢ (١٤للفقــرة الفرعــية 

 .ذلك الحكم
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  )ب(و) أ) (٢ (١٤الفقرتان الفرعيتان   
 ١٤كـان هـناك اتفـاق عـام في الفريق العامل بشأن النص المقترح للفقرتين الفرعيتيــن                  -٢٢

 ١٤وأشـير إلى أن الـنص الـوارد بـين قوسين معقوفتين في اية الفقرة الفرعية                 ). ب(و) أ) (٢(
غـير ضـروري، وينـبغي حذفـه، وخصوصـا عـلى ضـوء مـا وضـع في مسـتهل مشروع                      ) أ) (٢(

بدلا من إثبات   "مـن أن الإثـبات مـن جانـب الـناقل بمقتضـى هـذا الحكـم يـتم                    ) ٢ (١٤الفقـرة   
وقُــدم اقــتراح آخــر يدعــو إلى  ". ١عــدم وجــود خطــأ عــلى الــنحو المنصــوص علــيه في الفقــرة   

أيضا لأنه ) ب) (٢ (١٤ في اية الفقرة الفرعية حـذف الـنص الـوارد ضـمن قوسـين معقوفتين       
 ١٤غـير ضـروري، وأنـه، في أي حـال من الأحوال، كان ينبغي أن يشار إلى مشروع الفقــرة                    

المتعلقة بالأسباب  ) ٤ (١٤المـتعلقة بتقيـيم المسـؤولية عـن الحـدث الإضـافي، لا إلى الفقـرة                 ) ١(
ل لكــلا هذيـن الاقــتراحين، في حـين أُعــرب عــن   وأُعــرب عـن التأيــيد في الفـريق العــام  . المـرافقة 

، وحذف القوسين   )ب) (٢ (١٤بعـض التأييد لاستبقاء العبارة الواردة في اية الفقرة الفرعية           
واتفق الفريق العامل على أن يطلب إلى فريق صياغة غير رسمي النظر في             . المعقوفـتين من حولها   

ــية    ــرة الفرع ــلى ض ــ ) ب(و) أ) (٢ (١٤نــص الفق ــداد    أيضــا ع ــية إع ــتراحين، بغ ــن الاق وء هذي
 .مشروع صيغة جديد لأجل توضيح النص

  
  )ج) (٢ (١٤الفقرة الفرعية   
  البديلان المقترحان     

نظـر الفـريق العـامل في الـبديلين المـتعلقين بعـبء الإثـبات عـلى المُطالِـب في حـال عدم                -٢٣
ولُوحــظ أن . المقــترح) ج) (٢ (١٤جــدارة الســفينة بالإبحــار، الــوارد في نــص الفقــرة الفرعــية  

يقتضــي مــن المُطالِــب أن يثبــت فقــط عــدم  ) ج) (٢ (١٤الــنص الــبديل الأول للفقــرة الفرعــية 
جـدارة السـفينة بالإبحـار، أو إخفـاق الـناقل في تـزويد الـباخرة بالعاملين والمعدات والإمدادات                   

الإثبات إلى الناقل؛   عـلى الـنحو السـليم، أو عـدم ملاءمة عنابر السفينة، وذلك بغية نقل عبء                 
في حــين أن الــبديل الــثاني يقتضــي مــن المُطالِــب أن يثبــت أن الهــلاك أو الــتلف أو الــتأخر كــان  

وأعرب عن القلق بخصوص    . سـببه بـالفعل واحـد مـن أشـكال التقصـير هـذه مـن جانب الناقل                 
لسببية في  العـبء الـذي مـن شـأنه أن يلقـى عـلى عـاتق المُطالِـب باضـطراره إلى إثـبات العلاقة ا                       

وكذلــك أعــرب عــن القلــق بخصــوص العــبء الــذي مــن شــأن الــبديل الأول أن . الــبديل الــثاني
يلقــيه عــلى عــاتق الــناقل، باشــتراط أن يثبــت كــلا مــن عــدم جــدارة الســفينة بالإبحــار وســبب   

وأُعـرب عن رأي مفاده أن البديل الأول سيعيد النظام القانوني إلى عهد ما قبل قواعد      . الهـلاك 
 بحيــث لا يكــون مــن الــلازم أن يتســبب عــدم  بالإبحــار، بغــرض الــتزام مطلــق بــالجدارة لاهــاي
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وقد أُعرب عن التأييد في الفريق العامل لكل        . الجـدارة بالابحـار في الهـلاك لكـي تـنجح المُطالبة           
 ).ج) (٢ (١٤من البديلين الواردين في الفقرة الفرعية 

 
  مواقف توفيقية ممكنة   

عـامل إلى مقـترح يدعـو إلى التوصـل إلى موقـف توفـيقي بـين البديلين              اسـتمع الفـريق ال     -٢٤
ــية    ــرة الفرع ــيين في الفق ــاتق      )ج) (٢ (١٤المتوخ ــلى ع ــى ع ــبء الملق ــن الع ــيف م ، وإلى التخف

وفي هـذا الصـدد، اقـترح أن يشـترط على           . المُطالِـب بإثـبات كيفـية التسـبب في الحـدث الواقـع            
بحار، ويثبت أا سببت أو يمكن على نحو معقول أن تكون           المُطالِـب أن يثبت عدم الجدارة بالإ      

وقـد أُعـرب في الفـريق العـامل عـن التأيـيد لاعـتماد هـذا الموقف                  . قـد سـببت الهـلاك أو الـتلف        
وأُعـرب أيضـا عـن القلـق مـن أن تـنظر المحـاكم المحلية إلى هذا الموقف التوفيقي نظرة             . التوفـيقي 

. م الطــريقة الإجرائـية الخاصــة بكيفــية تقيـيم عــبء الإثــبات  سـلبية باعتــباره محاولــة لتقـنين تنظــي  
وأُعـرب أيضـا عـن القلـق مـن أن يـثير اعـتماد عـبارة شرطية في هذا الخصوص التباسا، ومن ثم                        

وعــلاوة عــلى ذلــك، أُعــرب عــن رأي مفــاده أن مــن   . يــؤدي إلى ازديــاد للّجــوء إلى المقاضــاة 
ن يظـل ماثلا في الذهن لدى النظر في التوازن      الـلازم في حـال اعـتماد هـذا الموقـف التوفـيقي، أ             

 .الإجمالي بين الحقوق والمسؤوليات في مشروع الصك

مـن مشـروع الصك     ) ٤ (٢٠وأشـير إلى أن الفقـرة       . واقـترح حـل توفـيقي ممكـن ثـان          -٢٥
تقتضـي مـن الطـرفين في المُطالـبة أن يقـدم كـلُ مـنهما إلى الآخـر كـل التسـهيلات المعقولـة من                         

البضـاعة والاطّـلاع عـلى السـجلات والمسـتندات الخاصـة بنقل البضاعة، في سياق                أجـل تفقّـد     
كما اقترح اعتماد حكم مشابه بخصوص البديل الثاني،        . تقـديم إشـعار ـلاك أو تلف أو تأخر         

ــية في الوصــول إلى         ــذي يمكــن أن يواجــه صــعوبات عمل ــب ال ــديم مســاعدة إلى المُطالِ ــية تق بغ
ت أن عـدم جـدارة السفينة بالإبحار كان السبب في فقدان البضاعة             المعلومـات الضـرورية لإثـبا     

 .وأُعرب عن تأييد لهذا الموقف في الفريق العامل. أو تلفها
 

 )٢ (١٤استنتاجات الفريق العامل بشأن الفقرة 
بعـد المناقشـة، قـرر الفـريق العـامل تشـكيل فـريق صـياغة غـير رسمـي يطلب إليه إعداد                        -٢٦

ــيغة جديـــدة   ــرة مشـــروع صـ ــاه٣٣ إلى ٢٩انظـــر الفقـــرات ) (٢ (١٤للفقـ ــعا في ) أدنـ ، واضـ
 :الحسبان ما يلي

 ؛)ب(و) أ) (٢(١٤الرغبة في توضيح النص الوارد في الفقرتين الفرعيتين  - 
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) ٢ (١٤الهـدف المتمـثل في السعي إلى إيجاد موقف توفيقي بشأن الفقرة الفرعية               - 
 . أعلاه٢٥ و٢٤لفقرتين ، يتماشى مع وجهات النظر المقترحـة في ا)ج(

  
  )٢(و) ١ (١٤صيغة منقحة أولى مقترحة للفقرتين   

أعـد فـريق صـياغة غـير رسمـي، يـتألف مـن عـدد مـن الوفـود، صـيغة مـنقحة لمشروعي                  -٢٧
 ١٢انظر الفقرات (، اسـتنادا إلى المناقشـة الـتي أجـراها الفـريق العـامل          )٢(و) ١ (١٤الفقـرتين   

 ). أعلاه٢٦إلى 
 

  )١ (١٤مة للفقرة مناقشة عا   
لم تــنقَّح إلا فــيما يــتعلق بالســطور الــثلاثة     ) ١ (١٤أُبلــغ الفــريق العــامل أن الفقــرة     -٢٨

وقــع أثــناء فــترة  : "الأخــيرة مــنها، الــتي وضــح نصــها وقُســمت إلى جملــتين عــلى الــنحو الــتالي   
بت أن الحدث ويعفى الناقل من المسؤولية إذا أث. ٣مسـؤولية الـناقل كما هي محددة في الفصل    

الـذي تسـبب في الهـلاك أو الـتلف أو الـتأخر أو أسهم فيه لا يعزى إلى خطأ ارتكبه هو أو أي                      
 "shall be liable"وأفيد، فضلا عن ذلك، بأن العبارة ."  مكررا١٤شـخص مشـار إلـيه في المـادة     

 . تجسيدا للاستخدام الحديث" is liable"غُيرت لتصبح ) يكون مسؤولا(
 

  )٢ (١٤ عامة للفقرة  مناقشة  
أُبلــغ الفــريق العــامل بإلغــاء الــنص الــوارد بــين معقوفــتين في آخــر مشــروعي الفقــرتين     -٢٩

) ٢ (١٤ الفرعــية الفقــرةوأُفــيد بأنــه جــرى توضــيح مشــروع  ). ب(و) أ) (٢ (١٤الفرعيــتين 
ا الحدث  ما لم يثبت الناقل أن هذ     ): "١(بـإدراج العـبارة التالـية المسـتندة إلى نـص الفقـرة              ) ب(

، بعــد العــبارة " مكــررا١٤لا يعــزى إلى خطــأ ارتكــبه هــو أو أي شــخص مشــار إلــيه في المــادة 
 وأُفـيد عـلاوة عـلى ذلـك بـأن فـريق الصـياغة غير الرسمي اختار              ."الهـلاك أو الـتلف أو الـتأخر       "

 ٢٠، وهـو الـبديل المذكور في الفقرة         )ج) (٢ (١٤الـبديل الـثاني لكـي يكـون الفقـرة الفرعـية             
، "كان"بعد كلمة   " أو ربما كان  "لاه، عمـلا بتعليمات الفريق العامل، كما أُدرجت العبارة          أع ـ

أو "وإضافة إلى ذلك، فقد أُدرجت العبارة . سـعيا لتحقـيق الهـدف المتمـثل في إيجاد موقف وسط     
 .‘١‘ )ج(في اية العبارة الافتتاحية للفقرة الفرعية وقبل بداية الفقرة الفرعية " إسهام

فقد أُبديت شكوك   . وبيـنما أُبـدي تأيـيد عام لهذا النص المنقح، أثيرت بعض الشواغل             -٣٠
 ،)٢ (١٤ الفرعية   الفقرةن مقدمة   مالواردة في السطر الثاني     " أو إسهام "فـيما يـتعلق بأثـر العبارة        

إذ رئـي أنـه إذا أثبـت الـناقل أن الهـلاك أو الـتلف لم يسـهم فيه سوى أحد الأخطار الواردة في                         
ة الأخطــار المســتثناة، أمكــنه تفــادي المســؤولية تمامــا، أو عــلى الأقــل أمكــنه أن يعــيد إلقــاء قائمــ
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عـبء الإثـبات عـلى المُطالـب، واستفسر عما إذا كان ذلك يتسق مع الأثر المقصود من الفقرة               
وعـلاوة عـلى ذلـك، أعـرب مـن جديـد عـن الـرأي الـذي مفاده أنه لا ينبغي تحميل                       ). ٤ (١٤

ية عـن الخسـائر الـتي لا يعرف سببها، ولكن أُعرب أيضا عن رأي مخالف مفاده        الـناقل المسـؤول   
ــراهن وهــو أن   ) ٢(و) ١ (١٤أن هــذه الصــيغة لمشــروعي الفقــرتين    تمــثل توضــيحا للقــانون ال

وأُبــدي قــدر مــن التفضــيل لاســتخدام . الــناقلين مســؤولون عــن الخســائر الــتي لا يعــرف ســببها
ربمـا كـان بســبب أو   "بـدلا مـن العـبارة    " بب أو إســهامقـد يكـون بشـكل معقـول بس ـ    "العـبارة  
، حيــث إن هــذه العــبارة الأخــيرة  )ج) (٢ (١٤في الســطر الأول مــن الفقــرة الفرعــية  " إســهام

تقتضـي فـيما يـبدو عـبء إثبات أكبر ويعتقد أا يمكن أن تحدث إرباكا في الولايات القضائية                   
ولكن، ذُكّر الفريق العامل ".  الاحتمالاتقائمـا عـلى تـوازن   "الـتي يكـون فـيها معـيار الإثـبات         

 بكامــلها ١٤بــأن العــبارة المخــتارة يقصــد ــا أن تكــون صــيغة توفيقــية مــن أجــل جعــل المــادة  
 .مقبولة

 
 

  )٢(و) ١ (١٤الصيغة المنقحة الثانية المقترحة للفقرتين   
ة الأولى المقترحة  اسـتنادا إلى المناقشـة الـتي دارت في الفريق العامل بشأن الصيغة المنقح              -٣١

، أعــد فــريق صــياغة غــير رسمــي ) أعــلاه٣٠ إلى ٢٧انظــر الفقــرات ) (٢(و) ١ (١٤للفقــرتين 
ــية     ــتألف مــن عــدد مــن الوفــود صــيغة مــنقحة ثان ــية   نــصوكــان . ي  هــذه الصــيغة المــنقحة الثان

 :الذي اقترح على الفريق العامل كما يلي) ٢(و) ١ (١٤لمشروعي الفقرتين 

ــناقل   -١"   ــناتجة عــن هــلاك البضــاعة أو تلفهــا،     يكــون ال مســؤولا عــن الخســارة ال
 وكذلك عن التأخر في التسليم، إذا أثبت المُطالب أن

 الهلاك أو التلف أو التأخر؛ أو )أ"(   

 الحدث الذي تسبب في الهلاك أو التلف أو التأخر، أو أسهم فيه )ب"(   

ويعفى الناقل من كامل    . ٣صل  وقـع أثـناء فـترة مسؤولية الناقل كما هي محددة في الف              
المســؤولية أو مــن جــزء مــنها إذا أثبــت أن ســبب أو أحــد أســباب الهــلاك أو الــتلف أو 

ــادة         ــيه في الم ــيس ناجمــا عــن خطــأ ارتكــبه هــو أو أي شــخص مشــار إل ــتأخر ل  ١٤ال
 .مكررا

ــا مــن الأحــداث المذكــورة في الفقــرة     -٢"   ــناقل أن حدث  تســبب في ٣إذا أثبــت ال
لـتلف أو التأخر أو أسهم فيه، بدلا من إثبات عدم وجود خطأ على النحو             الهـلاك أو ا   
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، أُعفـي عـندئذ مـن المسـؤولية جزئـيا أو كلـيا، ما عدا في           ١المنصـوص علـيه في الفقـرة        
 :الحالات التالية

إذا أثبـت المُطالـب أن خطـأ مـن الـناقل أو من شخص مشار إليه في                   )أ"(   
الحــدث الــذي يســتند إلــيه الــناقل، كــان الــناقل  مكــررا تســبب أو أســهم في ١٤المــادة 

 .عندئذ مسؤولا عن جزء من الهلاك أو التلف أو التأخر أو كله

 أسهم  ٣إذا أثبـت المُطالـب أن حدثـا غير الأحداث المبينة في الفقرة               )ب"(   
في الهـلاك أو الـتلف أو الـتأخر ولم يـتمكن الـناقل مـن إثـبات أن هذا الحدث لا يعزى                       

 مكررا، كان الناقل عندئذ     ١٤تكـبه هـو أو أي شـخص مذكـور في المادة             إلى خطـأ ار   
 .مسؤولا عن جزء من ذلك الهلاك أو التلف أو التأخر

إذا أثبــت المُطالــب أن الهــلاك أو الــتلف أو الــتأخر أحدثــه أو أســهم   )ج"(   
 فيه، أو ربما أحدثه أو أسهم فيه

 عدم جدارة السفينة بالإبحار؛ ‘١‘" 

ويد الســفينة بالعــاملين والمعــدات والإمــدادات عــلى الــنحو  عــدم تــز ‘٢‘"  
 السليم؛

أن عـنابر السـفينة أو أجـزاء أخـرى مـن السـفينة تـنقل فـيها البضاعة             ‘٣‘"  
ــيها أو     ( ــنقل البضــاعة ف ــناقل، الــتي ت بمــا في ذلــك الحاويــات، عــندما يوفــرها ال

 يها،لم تكن ملائمة وآمنة لتلقي البضاعة ونقلها والمحافظة عل) عليها

 :ولم يتمكن الناقل من إثبات ما يلي 

أنـه امتثل لالتزامه بتوخي الحرص الواجب كما هو مشترط بموجب            )ألف"(   
 ؛ أو)١ (١٣المادة 

ــن الظــروف      )باء"(    ــتأخر لم يكــن بســبب أي م ــتلف أو ال  أن الهــلاك أو ال

 أعلاه،  ‘ ٣‘و‘ ٢‘و‘ ١‘المذكورة في 

 ."لاك أو التلف أو التأخر جزئيا أو كلياكان الناقل عندئذ مسؤولا عن اله  

) ٢(و) ١ (١٤وأُثـير شـاغل مفـاده أن هـذه الصـيغة المـنقحة الثانـية المقـترحة للفقرتين                    -٣٢
بإثبات أن هنالك على الأقل     " مسؤوليته جزئيا أو كليا   "مـن شـأا أن تتيح للناقل الإفلات من          

لـتأخر دون أن يكون ذلك ناجما عن        سـببا واحـدا، ولـو طارئـا، لحـدوث الهـلاك أو الـتلف أو ا                
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خطـأ ارتكـبه الـناقل، حـتى وإن كان الهلاك أو التلف أو التأخر في مجمله لم يكن ليحدث لولا                     
وفي المقـابل، كـان هـنالك تأييد للرأي الذي مفاده أن الأحكام ينبغي أن              . خطـأ ارتكـبه الـناقل     

نونـية، وأنه يمكن الاعتماد على  تفسـر بأـا تشـير إلى الأسـباب الـتي هـي هامـة مـن الناحـية القا           
المحـاكم الوطنـية لتفسـير الأحكـام عـلى ذلـك النحو وتوزيع المسؤولية بشأن الأحداث التي هي         

 .هامة من الناحية القانونية وفقا لتلك الأحكام
 

  )٢(و) ١ (١٤استنتاجات الفريق العامل بشأن الفقرتين        
 ) ١ (١٤قحة الثانـية المقـترحة للفقرتين       اتفـق الفـريق العـامل عـلى أن نـص الصـيغة المـن               -٣٣
 . أعلاه هو نص مقبول عموما٣١الواردة في الفقرة ) ٢(و
  

  )٣ (١٤مشروع الفقرة   
  مناقشة عامة  

 بصيغته الواردة في الوثيقة  ١٤ من مشروع المادة     ٢نظـر الفـريق العامل في نص الفقرة          -٣٤
A/CN.9/WG.III/WP.36 .        ـئي أن صـيغة المـادةا ستتحسنان إذا أدرجت      ١٤وارتوسهولة قراء 

، في فقـرة جديدة تكون      ٢الأخطـار المسـتثناة، الـتي كانـت واردة مـن قـبل في مشـروع الفقـرة                   
واقـترح بديـل آخـر مفـاده أنـه، حرصـا على الاتساق، ينبغي حصر         ). ٣ (١٤مشـروع الفقـرة     

 الناقل، بينما ينبغي    قائمـة الأخطـار المسـتثناة في تلـك الـتي تتـناول عـدم وجود خطأ من جانب                  
وأحـاط الفـريق العامل     . إدراج الأخطـار الأخـرى، ومـنها اسـتثناء الحـريق، في أحكـام منفصـلة               

عـلما بـتلك الاقـتراحات، وقـرر الـنظر في جوهر كل من تلك الأخطار استنادا إلى النص المبين           
مسائل الصياغة  وقرر الفريق العامل أن يحيل      . A/CN.9/WG.III/WP.36 من الوثيقة    ٨في الفقـرة    

انظر (العامـة الـتي تمخـض عـنها نظـره في قائمـة الأخطـار المسـتثناة إلى فـريق صـياغة غير رسمي                         
 ). أدناه٨٠ إلى ٧٥الفقرات 

 
  والنص على أخطار محددة     " الأخطار المستثناة  "الاحتفاظ بقائمة    

ء بعــض أُبديــت طــوال مناقشــة قائمــة الأخطــار المســتثناة اقــتراحات تدعــو إلى إلغــا         -٣٥
ــواردة في       ــاعدة المســؤولية العامــة ال ــتها بمقتضــى ق ــا ســبقت تغطي الأخطــار نظــرا لكوــا أحداث

وقـد أثـيرت تلـك المسألة بوجه خاص فيما يتعلق بالفقرات الفرعية             ). ١ (١٤مشـروع الفقـرة     
ومـن جهـة أخـرى، ذُكّـر الفـريق العـامل بأنه كان قد قرر                . واسـتثناء الحـريق   ) ج(و) ب(و) أ(
ــيقة ٣٩ و٣٨فقـــرتين انظـــر ال( ــيقة ١١٨ و١١٧ والفقـــرتين A/CN.9/525 مـــن الوثـ  مـــن الوثـ

A/CN.9/544 (  بــأن الإبقــاء عــلى قائمــة الأخطــار المســتثناة، وخاصــة بصــيغة قريــبة مــن الصــيغة
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فيسبي، هو أمر بالغ الأهمية لأغراض اليقين القانوني، حتى إذا احتج           -الـواردة في قواعـد لاهـاي      
وأُبدي رأي بديل مفاده أن بعض الأخطار المذكورة في         . ير ضروري عـلى ذلـك بأنـه منطقيا غ       

 وهـو أن قائمـة الأخطار تبين        ١٤القائمـة قـد لا تتسـق مـع مـا هـو مقصـود في مشـروع المـادة                     
وقـد أُثـيرت تلـك المسـألة عـلى وجه الخصوص            . حـالات واضـحة لا يكـون فـيها الـناقل مخطـئا            

وقرر الفريق العامل أيضا أن يحيل      . واستثناء الحريق ) ط(و) أ(فـيما يـتعلق بالفقـرتين الفرعيـتين         
إلى فـريق صـياغة غـير رسمـي المسـائل المـتعلقة بأفضـل موضع في النص يمكن أن تدرج فيه تلك                       

 .الأخطار الواردة في القائمة
 

الحرب، والأعمال القتالية، والنـزاع المسلح، والقرصنة، ] القضاء والقدر، و[ )أ"(  
  "الشغب، والاضطرابات الأهليةوالإرهاب، وأعمال 

، وذلــك مــن )أ(الــواردة في الفقــرة الفرعــية " القضــاء والقــدر، و"اقــترح إلغــاء العــبارة  -٣٦
أجـل محاولـة المضـي قدمـا في تحديـث قـانون الـنقل والمحافظة على الاتساق مع المنطق الوارد في                       

 التي تكتسيها هذه العبارة،     ومـع ذلـك، لوحـظ أنه، نظرا للأهمية التقليدية         . ١٤مشـروع المـادة     
فقــد يكــون مــن المفــيد الإبقــاء عــلى الخطــر المتمــثل في القضــاء والقــدر، خاصــة وأن حذفــه قــد 

وأبـدي قدر من التأييد للاحتفاظ بالمعقوفتين حول العبارة  .  بـأن له معـنى جوهـريا    خطـأ يـؤول  
ان أم لا، بحيــث ، واقــترح تغــيير موضــع العــبارة، ســواء أحذفــت المعقوفــت "القضــاء والقــدر، و"

تـدرج في فقـرة فرعية منفصلة، حيث إا، مثلما سبق أن ذُكر، لا تتسق مع المنطق الذي يقوم              
الظواهـــر "واقـــترح كذلـــك اســـتعمال صـــيغة بديلـــة مـــثل العـــبارة . ١٤علـــيه مشـــروع المـــادة 

 .ينوإزالة المعقوفت" القضاء والقدر، و"ولكن، أُبدي تأييد للاحتفاظ بالعبارة ". الطبيعية

 أن يحـيل إلى فـريق صـياغة غير رسمي القرار            عـلى وبعـد المناقشـة، اتفـق الفـريق العـامل            -٣٧
 :التالي

 ؛"القضاء والقدر، و"تحذف المعقوفتان المحيطتان بالعبارة  - 

 .يمكن إدراج العبارة منفصلة في مشروع فقرة فرعية جديدة - 
 

أو الهيئات العمومية أو الحكّام تقييدات الحجر الصحي؛ والتدخل من الحكومات  )ب"(  
  ]"بما في ذلك التدخل بواسطة إجراء قانوني أو عملا به[أو الناس، أو العوائق التي يقيموا 

أُبـدي بعـض التأيـيد للاحـتفاظ بالعـبارة الـواردة بـين معقوفتين، ولكن أثير قلق من أن               -٣٨
-مــن قواعــد لاهــاي) ز (٢-بعةالــنص الــوارد بــين معقوفــتين يمــثل ابــتعادا عــن نــص المــادة الــرا

، التي رئي أنه ينبغي الإبقاء عليها بغية   "الضـبط في إطار الإجراءات القانونية     "فيسـبي، والمعـنونة     



 

17  
 

A/CN.9/572  

بعــد كــلمة " والاحــتجاز"واقــترح كذلــك أن تضــاف الكــلمة  . المحافظــة عــلى قــانون الســوابق 
 توسيع معقوفتينبين فيسـبي، إذا كـان المقصـود مـن الـنص الوارد          -في قواعـد لاهـاي    " الضـبط "

ولوحظ أن البعض يعتبر نص . فيسبي لكي يشمل ما هو أكثر من الإيقاف   -معـنى نـص لاهـاي     
فيسـبي صـعب الفهـم، وأن هـنالك حـالات يمكـن أن تنشـأ تحتجز فيها السفينة نتيجة          -لاهـاي 

ــناقل الــذي لا ينــبغي بالــتالي إعفــاؤه مــن المســؤولية    ولوحــظ أن الاحــتجاز يمكــن أن  . لخطــأ ال
واقترح تجنب تلك الحالات بربط التدخل      . دث أيضـا دون أن يكـون هـناك خطأ من الناقل           يح ـ

بإجـراءات الحكومـات أو بالسـلطات، ولكـن أُثـيرت بعـض الشـكوك حـول هذا النهج، حيث              
 .إن القضاة الذين ينفّذون المُطالبات إزاء الناقل يمكن اعتبارهم سلطات

 مـع المبدأ المقصود في الفقرة الفرعية وهو أن          ولوحـظ أن الفـريق العـامل مـتفق عمومـا           -٣٩
الـناقل ينـبغي أن يمـنح مـيزة الإعفـاء من المسؤولية عندما لا يكون الإيقاف أو الاحتجاز ناجما       

 أن يتاح عندما يكون الإيقاف أو الاحتجاز        ينبغيعـن خطـأ ارتكبه هو، لكن ذلك الاعفاء لا           
 .ناجما عن خطأ ارتكبه الناقل

 إلى فـريق صـياغة غير رسمي القرار         يحـيل  الفـريق العـامل عـلى أن         اتفـق قشـة،   وبعـد المنا   -٤٠
 :التالي

 مفــاده أنــه ينــبغي مــنح الــناقل مــيزة الخطــر  الــذيهــنالك اتفــاق عــام عــلى المــبدأ   -
المســتثنى عــندما لا يكــون الإيقــاف أو الاحــتجاز ناجمــا عــن خطــأ ارتكــبه هــو،     

 .ولكن ينبغي توضيح العبارة
 

  "إغفال من جانب الشاحن أو الطرف المسيطر أو المرسل إليه          فعل أو  )ج"(  
، إشارة إلى الأشخاص "الشاحن"اقـترح أن تـدرج في هـذه الفقـرة الفرعية، إضافة إلى            -٤١

 مــن ٣٢ ذكــرهم في المــادة وردالذيــن يتصــرفون نــيابة عــن الشــاحن، ولا ســيما أولــئك الذيــن  
 المسؤولية عن الأفعال التي تصدر عن       مشـروع الصـك، وذلـك بغـية ضـمان عـدم تحميل الناقل             

وارتـئي أيضـا أنـه ينـبغي تنسـيق هذا الحكم مع مشروع الفقرة          . أطـراف لا يخضـعون لسـيطرته      
 ). أدناه٥٨ و ٥٧انظر الفقرتين ) (ح(الفرعية 

 : الفريق العامل ما يليقرر، المناقشةوبعد  -٤٢

لشاحن لفريق الصياغة   تـترك مسـألة إضـافة الأطـراف الذيـن يتصـرفون نيابة عن ا               - 
 .غير الرسمي لكي ينظر فيها
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الإضرابات، أو إغلاق المنشآت في وجه العمال، أو التوقف عن العمل، أو  )د"(  
  "المعوقات المتعلقة بالأيدي العاملة

من ) ي (٢-وردت في المادة الرابعة   " المعوقات المتعلقة بالأيدي العاملة   "مـع أن العبارة      -٤٣
يسـبي، أُبديـت شـواغل بشـأن معـناها، وخصوصـا بشـأن تطبيقها على مختلف         ف-قواعـد لاهـاي   

وأفيد . أشـكال الإضـراب، الـتي يمكـن أن تشـمل الإضـرابات الـناجمة عـن خطـأ ارتكـبه الـناقل                      
أيضـا بـأن مـن المفضـل الإبقـاء عـلى هـذه العـبارة بالـرغم من كون معناها الدقيق ليس واضحا              

. الإضــرابات وإغــلاق المنشــآت في وجــه العمــال  تمامــا، ذلــك أــا أوســع بشــكل واضــح مــن   
بالتعبير الأحدث  " المعوقات المتعلقة بالأيدي العاملة    "العـبارة واقـترح كذلـك أن يسـتعاض عـن          

ولكــن، ارتــئي أنــه ينــبغي الإبقــاء عــلى ". الإجــراءات العمالــية"تــداولا في قــانون الشــغل، وهــو 
ــواردة في قواعــد لاهــاي  ن قــد تســببت في غمــوض، وذلــك بغــية   فيســبي مــا لم تك ــ-العــبارة ال
 .الاستفادة من قانون السوابق الراهن

 .دون تغيير) د( الفرعية الفقرة العامل على الاحتفاظ بنص الفريقواتفق  -٤٤
 

حدوث فقد في الحجم أو الوزن، أو أي شكل آخر من أشكال الهلاك أو التلف  )ه"(  
  "بسبب سمة أو خلل أو عيب متأصلة في البضاعة

 المرعية التجارية الممارسةيجسد ) ه(اتفـق الفـريق العـامل عـلى أن نـص الفقـرة الفرعية         -٤٥
 .واحتفظ ا دون تغيير

 
  "وجود نقص أو خلل في التغليف أو الوسم       )و"(  

 التي نظر فيها  ) ج(هذه الفقرة الفرعية لأا زائدة في ضوء الفقرة الفرعية          اقـترح إلغـاء      -٤٦
إلى اية الفقرة الفرعية  " مـن جانب الشاحن   " كـبديل آخـر، بإضـافة العـبارة          أعـلاه، أو القـيام،    

 وأُفـيد في الرد على ذلك بأن نص       . )A/CN.9/WG.III/WP.36 بالوثـيقة    ٤٩انظـر الحاشـية     ) (و(
. فيســبي لا ينــبغي تنقــيحها لكــي تتــناول مســألة لا يــبدو أــا أثــارت مشــكلة   -لاهــايقواعــد 

ين بوضـوح أن الشـاحن هو الذي يقع عليه التزام تسليم            ولوحـظ أيضـا أن مشـروع الصـك يـب          
الـناقل البضـاعة المشـحونة في حالـة جاهـزة للشـحن، وهـذا يعـني وجـوب تغليفها ووسمها على             

وارتئي أن تحديث نص الاتفاقية يقتضي التسليم بممارسات الشحن العصرية، بما           . نحـو مناسب  
 .تيةفي ذلك زيادة اللجوء إلى شركات المعدات اللوجيس

 ذلكباستثناء الحالات التي يحصل فيها     "واقـترح توضـيح الفقرة الفرعية بإضافة العبارة          -٤٧
 .إلى اية الحكم" أو نيابة عنهمن جانب الناقل 
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 إلى فـريق صياغة غير      الـتالي ، اتفـق الفـريق العـامل عـلى أن يحـيل القـرار               المناقشـة وبعـد    -٤٨
 :رسمي

باسـتثناء الحالات التي يحصل  "رة الفرعـية العـبارة      ينـبغي أن تضـاف إلى ايـة الفق ـ         -
 ".فيها ذلك من جانب الناقل أو نيابة عنه

 
  "وجود عيوب خفية في السفينة يتعذر اكتشافها ببذل الحرص الواجب          )ز"(  

" يــتعذر اكتشــافها بــبذل الحــرص الواجــب"وأُثــير ســؤال حــول مــا إذا كانــت العــبارة   -٤٩
وأُبدي كذلك قدر من التأييد للرأي الذي       . ب خفية في السفينة   زائـدة فـيما يـتعلق بوجود عيو       

-من قواعد لاهاي) ع (٢-تمـثل ابـتعادا عـن نص المادة الرابعة   " في السـفينة  "مفـاده أن العـبارة      
وارتــئي أيضــا أن العــيوب .  ينــبغي بالــتالي إلغاؤهــا لــلحفاظ عــلى وحــدة التفســير وأنــهفيســبي، 

ل المسـؤولية عـنها يمكن أن تحدث أيضا خارج السفينة، كأن         الخفـية الـتي لا ينـبغي تحمـيل الـناق          
) ز(وأُبـدي أيضـا اقـتراح يدعـو إلى حـذف الفقـرة الفرعية        . تحـدث مـثلا في آلات كالـرافعات       

برمـتها بغـية تطبـيق القـاعدة العامـة المتعلقة بالإعفاء من المسؤولية في حال عدم ارتكاب خطأ،                   
 ).١ (١٤والواردة في الفقرة 

 لأن الصيغ البديلة المقترحة لم تحظ       الحاليق الفـريق العـامل على الاحتفاظ بالنص         واتف ـ -٥٠
 .بالقدر الكافي من التأييد

 
مناولة البضاعة أو تحميلها أو تستيفها أو تفريغها من جانب الشاحن أو الطرف  )ح"(  

  "المسيطر أو المرسل إليه، أو من ينوب عن أي منهم
تجعــل الحكــم واســعا بشــكل  " مــن جانــب الشــاحن "عــبارة أُبــدي شــاغل مفــاده أن ال  -٥١

ــيها للشــاحن قــدر مــن       مفــرط، واقــترح أن تحصــر الفقــرة الفرعــية في الحــالات الــتي يكــون ف
 بــأن هــذه الفقــرة العــاملوذُكّــر الفــريق . الســيطرة الفعلــية عــلى العملــية الــتي تــؤدى نــيابة عــنه 
خــالص أجــرة "بشــأن شــرطي ) ٢ (١١ادة الفرعــية ينــبغي الاهــتداء في الــنظر فــيها بمشــروع المــ

، حيـث يمكــن أداء بعــض  "خـالص أجــرة التحمــيل والـتفريغ والتســتيف  "و " التحمـيل والــتفريغ 
ولوحظ أيضا أنه ينبغي . الـتزامات الـناقل، بمـا فـيها تلـك المـتعلقة بالتسـتيف، نيابة عن الشاحن         

)  أعــلاه٤٢ و ٤١تين انظـر الفقـر  ) (ج( ومشـروع الفقـرة الفرعــية   ٣٢مـراعاة مشـروع المــادة   
 ).ز(عند النظر في القيام بأي توضيح للفقرة الفرعية 

القرار  فـريق صـياغة غير رسمي        إلى، اتفـق الفـريق العـامل عـلى أن يحـيل             المناقشـة وبعـد    -٥٢
 :التالي



 

 20 
 

 A/CN.9/572

 ؛"من جانب الشاحن"تحذف العبارة  -

ــبارة   - ــتان حـــول العـ ــع معقوفـ ــتيفها"توضـ ــنه " أو تسـ ــتمخض عـ ــا تـ ــتظار مـ  في انـ
 ).٢ (١١المداولات حول مشروع الفقرة 

 
ما يقوم به الناقل أو الطرف المنفّذ من أفعال، عملا بالصلاحيات المخولة له  )ط"(  

، عندما تصبح البضاعة خطرا على الأشخاص أو )٢ (١٣ والمادة ١٢بمقتضى المادة 
  "الممتلكات أو البيئة أو عندما يضحى ا

  )٢ (١٣ و١٢العلاقة بالمادتين      
المتعلقة بالبضائع الخطرة إلى حين الانتهاء   ) ط(اقـترح إرجـاء الـنظر في الفقـرة الفرعـية             -٥٣

وفي ذلك المضمار، . ووضـعهما في صـيغتهما النهائية    ) ٢ (١٣ و ١٢مـن مناقشـة كلـتا المـادتين         
ــية      ــرة الفرع ــتعملة في الفق ــئي أن الصــيغة المس ــواردة     ) ط(ارت ــع الصــيغة ال ــا م في لا تتســق تمام

 ).٢ (١٣ و١٢مشروعي المادتين 
 

  ) ط(موضع الفقرة الفرعية   
) أ( السابقة الفرعيةمخـتلفة تمامـا في طبيعتها عن الفقرات   ) ط(رئـي أن الفقـرة الفرعـية      -٥٤
وقــيل إن تلــك الفقــرات الفرعــية تتضــمن افتراضــات بشــأن عــدم وجــود خطــأ مــن    ). ح(إلى 

وكأا تبرير لأفعال الناقل المتمثلة   ) ط (الفرعيةالفقرة  جانـب الـناقل، بيـنما يمكـن أن يـنظر إلى             
في الســماح بــإتلاف البضــاعة، وبالــتالي فهــي لا تتســق مــع الأحكــام الــتي تضــع الأســاس لعــدم 

في الموضع المناسب وهو المادة     ) ح(إلى  ) أ(وقيل أيضا إنه، بينما توجد الفقرات       . وجـود خطـأ   
اســتثناء مــن أحكــام ) ط( تعــد الفقــرة الفرعــية ، حيــث إــا موصــولة بعــبء إثــبات الخطــأ،١٤

ولذلك السبب، اقترح أن تعاد     .  بكامـلها مـن حيـث أـا تسـتبعد المسـؤولية مسبقا             ١٤الفقـرة   
). ٢ (١٣ و١٢صـياغة الفقـرة الفرعـية بحيـث تـنص صـراحة على أا مرهونة بأحكام المادتين                  

 .ع آخر إلى موض١٤واقترح أيضا نقل الفقرة الفرعية من المادة 
 

  العوارية العامة  
 بالعواريةقد تؤثر في القانون المتعلق      ) ط(في الـرد عـلى رأي مفـاده أن الفقـرة الفرعـية               -٥٥

 من مشروع الصك ١٧العامـة، ذُكّـر الفـريق العـامل بـأن مسألة العوارية العامة يتناولها الفصل        
لــنقل أو في القــانون الــذي نــص عــلى ألا يمــنع مشــروع الصــك تطبــيق أحكــام واردة في عقــد ا 

كمـا أُعـرب عـن رأي مفـاده أن المقصود ليس السماح             . الوطـني بشـأن تعديـل العواريـة العامـة         
للــناقل بممارســة رأيــه الــتقديري لإبطــال أذى البضــائع الخطــرة دون أن يخضــع لإمكانــية تحمــل  
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تخضــعان ) ٢ (١٣ و١٢ولوحــظ في ذلــك الصــدد أن المــادتين  . ١٤المســؤولية بموجــب المــادة  
 .١٤أيضا للمادة 

 
  )ط(استنتاجات الفريق العامل بشأن مشروع الفقرة الفرعية         

 القــرار غــير رسمــي صــياغةبعــد المناقشــة، اتفــق الفــريق العــامل عــلى أن يحــيل إلى فــريق  -٥٦
 :التالي

ينــبغي إبقــاء الفقــرة الفرعــية بــين معقوفــتين بغــية إبــراز الفكــرة الــتي مفادهــا أنــه     - 
ــنالك حاجــة    ــك الحكــم وموضــعه في     ســتكون ه ــنظر في محــتوى ذل ــادة ال إلى إع

 ؛)٢ (١٣ و١٢مشروع الصك بعد البت في محتوى المادتين 

 لا ينبغي تفسير الفقرة الفرعية بأا تؤثر في القواعد المتعلقة بالعوارية؛ - 

 ).ط(لا بد من النظر في موضع الفقرة الفرعية  - 
ي أو إلمام فعلي من جانب الناقل، أو أي سبب آخر يكون ناشئا دون خطأ فعل )ي"(  

دون خطأ فعلي أو إهمال فعلي من جانب وكلاء الناقل أو مستخدميه، ولكن يقع عبء 
الإثبات على الشخص الذي يطالب بالاستفادة من هذا الإعفاء ليبين أنه لا الخطأ الفعلي 

ء الناقل أو أو الإلمام الفعلي من جانب الناقل ولا الخطأ أو الإهمال من جانب وكلا
  "مستخدميه ساهم في حدوث الهلاك أو التلف

 لأـا زائدة، حيث إن      الفرعـية بعـد المناقشـة، قـرر الفـريق العـامل حـذف هـذه الفقـرة                  -٥٧
 ). أعلاه١٨ إلى ١٢انظر الفقرات ) (١ (١٤مضموا قد نقل إلى الفقرة 

 
  "عي من جانب الناقل    نشوب حريق على السفينة، ما لم ينشب بسبب خطأ أو تقصير تب              "  

اســتذكر الفــريق العــامل أن إدراج اســتثناء محــدد بشــأن الحــريق في قائمــة الأخطــار          -٥٨
 الفقرتــان(المسـتثناة كـان موضـع مناقشـة في آونـة قريـبة جـدا، وذلـك في دورتـه الثالثــة عشرة               

ية إنعام  ، حيـث اتخذ قرار بالإبقاء على ذلك الاستثناء بغ         )A/CN.9/552 مـن الوثـيقة      ٩٥-٩٤
وكان نص الاستثناء الذي استند إليه الفريق العامل في . ١٤ مشروع المادة    سياقالـنظر فـيه في      

نشـوب حـريق عـلى السـفينة، مـا لم ينشب بسبب خطأ أو تقصير تبعي                 : "مناقشـاته كمـا يـلي     
، وهو  A/CN.9/WG.III/WP.32الوثـيقة    في   ٢٢انظـر نـص مشـروع المـادة         " (مـن جانـب الـناقل     

ــرة مستنســـخ في ــيقة  مـــن ٩ الفقـ ــيقة  مـــن ١١، وفي الفقـــرة A/CN.9/WG.III/WP.36الوثـ الوثـ
A/CN.9/WG.III/WP.39 .(   ،ولوحــظ أن الموضــع الدقــيق لهــذا الاســتثناء لم يــتقرر بعــد، ولكــن

، )A/CN.9/552 من الوثيقة    ٩٩الفقرة  (وفقـا لقـرار اتخـذ في دورة الفـريق العـامل الثالثة عشرة               
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، ومن المحتمل إدراجه على     ١٤ النظر في سياق مشروع المادة       سـيكون ذلـك موضـع مـزيد مـن         
 ".الأخطار المستثناة"شكل فقرة فرعية في قائمة 

 : الحريقباستثناء خيارات فيما يتعلق ثلاثةواقترحت  -٥٩

حـذف الاسـتثناء المحـدد وتـناول خطـر الحـريق من خلال القاعدة العامة المبينة في                   - 
ن الــناقل هــو في الوضــع الأمــثل لتبــين أســباب   عــلى أســاس أ١٤مشــروع المــادة 

 الحريق؛

كموقـف احتـياطي للخـيار الأول، الإبقـاء على استثناء الحريق في قائمة الأخطار           - 
" الحــريق الــذي ينشــب عــلى الســفينة"المســتثناة ولكــن مــع جعلــه مقصــورا عــلى  

 وحذف ما يتبقى من النص المقترح؛

ه خـارج القائمة بوصفه إعفاء، ومن ثم اتباع         إدراج الـنص المقـترح برمـته ووضـع         - 
 .فيسبـي عن كثب-النهج المتبع في قواعد لاهاي

وأُبـدي تأيـيد لكل من حذف استثناء الحريق والإبقاء عليه، وذلك للأسباب التي سبق             -٦٠
). A/CN.9/552 من الوثيقة    ٩٥ و ٩٤انظـر بوجـه عام الفقرتين       (أن ذُكـرت في الفـريق العـامل         

 بشأن السفن في صك يخص النقل استثناءخـر في تفضـيل حذفـه وهو أن إدراج          وذُكـر سـبب آ    
المـتعدد الوسـائط يمكـن أن يتسـبب في إجحـاف، وأنـه غير مناسب حيث إن ذلك الاستثناء لا                   

وأُبديـت أيضـا أسباب أخرى لتفضيل الإبقاء على النص        . ينطـبق عـلى وسـائط الـنقل الأخـرى         
فيسـبي عـلى أسـاس أنـه يمثل قاعدة راسخة     -واعـد لاهـاي   الكـامل لاسـتثناء الحـريق الـوارد في ق         

 .جدا في كل من الفقه والممارسة

وعــلى الــرغم مــن التفضــيل الشــديد الــذي أُبــدي عمومــا في المناقشــة لكــل مــن إلغــاء     -٦١
 إلى موقــف وســط التوصــلاســتثناء الحــريق أو الإبقــاء علــيه، أُعــرب عــن عــدة آراء مفادهــا أن  

 في الموقف الاحتياطي المذكور في      الوسطوتـمـثَّل ذلـك الموقف      . يمكـن أن يكـون مقـبولا أيضـا        
 . أعلاه٥٩الفقرة 

 
  استنتاجات الفريق العامل بشأن استثناء الحريق          

 :التاليبعد المناقشة، اتفق الفريق العامل على أن يحيل إلى فريق صياغة غير رسمي القرار  -٦٢

تثناء الحريق، ربما في شكل فقرة      ينـبغي، كحـلّ توفـيقي مقـبول، الإبقـاء عـلى اس ـ             - 
، وحذف ١٤مـن قائمـة الأخطـار المستثناة الواردة في مشروع المادة       ) ي(فرعـية   

 ".نشوب حريق على السفينة"النص الذي يلي عبارة 
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  الأخطار المستثناة الأخرى      
فيما ) ن(و) م(و) ل(و) ك(نظـر الفـريق العـامل في مشـاريع الفقرات الفرعية المقترحة              -٦٣

وقد أُخذ النص الذي استندت إليه تلك الفقرات الفرعية من          . تعلق بقائمـة الأخطـار المستثناة     ي ـ
ــادة  ــرة  (٢٢مشـــروع المـ ــر الفقـ ــيقة مـــن ١١انظـ ــية )A/CN.9/WG.III/WP.39 الوثـ ــيير، بغـ  تغـ

انظر (، عمـلا بقـرار كـان قـد اتخـذه الفـريق العامل               ١٤موضـعها وإدراجهـا في مشـروع المـادة          
 ).A/CN.9/552 من الوثيقة ٩٩ و٩٣الفقرتين 

 القرار إلى فـريق صـياغة غير رسمي         يحـيل وبعـد المناقشـة، اتفـق الفـريق العـامل عـلى أن               -٦٤
الداعــي إلى أخــذ الــنص الــتالي في الحســبان عــند إعــداد نــص مــنقح لقائمــة الأخطــار المســتثناة    

 :١٤الواردة في مشروع المادة 
 رض البحر؛إنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح في ع )ك"(  
 تدابير معقولة لإنقاذ أو محاولة إنقاذ الممتلكات في عرض البحر؛ )ل"(  
 تدابير معقولة لتجنب أو محاولة تجنب الإضرار بالبيئة؛ )م"(  
 ."مخاطر البحار أو المياه الأخرى الصالحة للملاحة وأخطارها وحوادثها )ن"(  

 
  خطأ الربان    

الـذي اتخـذه الفـريق العـامل لإلغـاء الخطـأ في الملاحة من               رئـي أنـه، بالـرغم مـن القـرار            -٦٥
، ينبغي إدراج   )A/CN.9/525 من الوثيقة    ٣٦الفقرة  (عـداد دواعـي إعفـاء الـناقل من المسؤولية           

خطـأ الــربان مــن جديــد في قائمــة الأخطــار المســتثناة، وذلــك بــإدراج مشــروع الفقــرة الفرعــية  
وذُكـرت ثلاثة   ". مـن الـربان أثـناء ملاحـة السـفينة         خطـأ أو تقصـير أو إهمـال         : "الجديـدة التالـية   

أن خطــأ الــربان لــيس بالضــرورة الخطــأ الملاحــي المحــض الــذي   : أســباب لهــذا الاقــتراح، وهــي 
ــواردة في       ــه غــير مشــمول بقــاعدة المســؤولية العامــة ال ــناقل أو مســتخدموه؛ وأن ــيه ال يتســبب ف

". مخاطــر الــبحار"الــذي يخــص ، وأنــه غــير مشــمول أيضــا بالاســتثناء )١ (١٤مشــروع الفقــرة 
ديت في بوأُبديـت آراء مؤيـدة لإدراج هـذا الاسـتثناء وأخـرى تعترض عليه، شبيهة بتلك التي أُ                 

الــربان أو الدلالــة الملاحــية الإجــبارية في الــدورات  الفــريق العــامل أثــناء الــنظر في مســألة خطــأ
 خطأ الربان مشمول من     ورئي أيضا أن  ). A/CN.9/525 من الوثيقة    ٤٣انظـر الفقـرة     (السـابقة   

ففيما يتعلق بالدلالة الملاحية الإجبارية، بإمكان الناقل أن يقيم الدليل          : قـبل في مشروع الصك    
، بينما يتصرف الربان، فيما يتعلق بالدلالة       ١٤عـلى عـدم وجـود خطـأ بمقتضى مشروع المادة            

ن يتحمل المسؤولية عن    الملاحـية غـير الإجـبارية، بصـفته وكـيلا للـناقل، ومـن ثم ينبغي للناقل أ                 
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 ١٤ولكن، أبدي شيء من التردد بشأن ما إذا كان يمكن تفسير مشروع المادة              . أفعـال الـربان   
 .بأنه يشمل خطأ الربان على هذا النحو

 :وبعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -٦٦

 . كاستثناء من مسؤولية الناقلالصكلن يعاد إدراج خطأ الربان في مشروع  - 
  

  "أسباب مرافقة) "٤ (١٤مشروع الفقرة  
، بصيغته الواردة في الوثيقة     )٤ (١٤انـتقل الفـريق العامل إلى النظر في مشروع الفقرة            -٦٧

A/CN.9/WG.III/WP.36                رالـذي يتـناول مسـألة أسـباب المـرافقة في الهلاك أو التلف أو التأخ ، .
، A/CN.9/525( الفريق العامل    واسـتذكر أن هـذه الفقـرة كانـت مـن قـبلُ موضـوع مناقشـة في                 

 ).١٤٤-١٣٥، الفقرات A/CN.9/544، و٥٦-٤٦الفقرات 
 

  ١٤نطاق الفقرة والعلاقة ببقية مشروع المادة      
، المرافقةأُعـرب عـن الـرأي القـائل بأنه يمكن أن يكون هناك ثلاثة أنواع من الأسباب                   -٦٨

أن تخصــيص المســؤولية عــنها بحيــث ينــبغي أن يكــون كــل مــنها خاضــعا لقــرار مــن المحكمــة بشــ
 :، أي)٤(بموجب الفقرة 

الأسـباب الـتي بمقتضـاها يمكـن أن يكـون كـل حدث قد تسبب في كامل الهلاك                    - 
 ، بمعزل عن الأسباب الأخرى؛التأخرأو التلف أو 

 الأسباب التي بمقتضاها لا يتسبب كل حدث إلا بجزء من التلف؛ - 

دث غـير كـاف لأن يكون قد تسبب على          الأسـباب الـتي بمقتضـاها يعـد كـل ح ـ           - 
نحـو مسـتقل في الـتلف، لكـن نتـيجة الأحـداث مجـتمعة هي التي سببت الهلاك أو                    

 .التلف أو التأخر

) ٤(وقـد ذُكّـر الفـريق العامل باتفاقه على أن يكون المبدأ التوجيهي فيما يخص الفقرة         -٦٩
) ٢( و )١ (١٤ــوع تتناولـــه الفقرتــان    المسـؤوليـــة لأن هــــذا الموض     هـــو ألا تتـنــاول موضـوع        

)A/CN.9/544 هـــو أن تقتصـــر عـــلى توزيـــع ) ٤(، وأن المقصـــود مـــن الفقـــرة )١٤٢، الفقـــرة
كذلك . المسـؤولية عـن الهـلاك بين عدة أطراف، على نحو يشمل جميع أنواع الأسباب المرافقة               

ات سابقة، على أن يترك     اسـتذكر أن الفـريق العـامل كـان قـد اتفـق من حيث المبدأ، في مناقش                 
لـلمحكمة أمـر توزيـع المسـؤولية عـن الهـلاك بالاسـتناد إلى العلاقـة السـببية عـندما يكون هناك                       

 .أسباب متعددة للهلاك أو التلف أو التأخر
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  ١٤بما أن مشروع الفقرة     ) ٤ (١٤وأُثـير شـك بشـأن كيفـية إعمـال مشـروع الفقـرة                -٧٠
وأعربت . ؤولية إذا ما أثبت وقوع حدث أسهم في الهلاك   يعفـي فـيما يبدو الناقل من المس       ) ١(

لا تشـمل سـوى الحـالات الـتي يترتب فيها على كلّ             ) ٤(١٤أقلـية عـن رأي مفـاده أن الفقـرة           
سـبب مـن الأسباب جزء من المسؤولية عن التلف؛ وبخلاف ذلك، يبدو الناقل متحملا لكامل                

وأُعرب عن  .  يتـناول الإهمال النسبي    واقـترح إضـافة حكـم     ). ١(١٤المسـؤولية بموجـب الفقـرة       
ولدى . في حـالات عـدم الجـدارة بالإبحـار        ) ٤(بعـض القلـق بشـأن كيفـية الـرجوع إلى الفقـرة              

هو تطبيقها في الأحوال التي     ) ٤(تقـديم توضـيح في هـذا الخصـوص، قـيل إن القصد من الفقرة                
حــد مــن الأحــداث يســهم فــيها حــدث يكــون الــناقل مســؤولا عــنه في الهــلاك، بمــا في ذلــك وا 

أو عـدم الجـدارة بالإبحـار، وحيـث يكـون حـدث لم يكن الناقل                ) ٣ (١٤المذكـورة في الفقـرة      
 .مسؤولا عنه قد أسهم أيضا في الهلاك

 
  عبء الاثبات      

لا يبين بوضوح أي طرف يتحمل عبء إثبات        ) ٤ (١٤أُشـير إلى أن مشـروع الفقرة         -٧١
ضـح هـذه المسألة على نحو واف فيما يتعلق بكل           وجـود أسـباب مـرافقة مداهـا كمـا إنـه لا يو             

" وبقدر ما "وقُدم مقترح يدعو إلى إعادة إدراج عبارة        . مـن الأنـواع المحـتملة للأسـباب المرافقة        
. ، بغـية توضـيح أنـه ينـبغي للـناقل أن يـتحمل هـذا العبء       )١ (١٤الـواردة في مشـروع الفقـرة      

 .ا يتعلق بمسألة عدم الجدارة بالإبحاروأُبدي قلق بشأن كيفية إعمال عبء الإثبات فيم

هــو أن يــتم تــناول مســألة عــبء ) ٤(وردا عــلى ذلــك، ذُكــر أن القصــد مــن الفقــرة  -٧٢
 ) ١ (١٤إثـبات الأسـباب المـرافقة، في كـل حـال مـن الأحـوال الممكـنة في مشروع الفقرتين                     

وجيهة ظاهريا  وفي هـذا الصـدد، يقـع عـلى عـاتق المُطالِـب أولا عـبء اثبات دعواه ال                  ). ٢(و
، فــإن عــلى الــناقل أن يثبــت وجــود  )٢ (١٤، أمــا بمقتضــى الفقــرة )١ (١٤كمــا في الفقــرة 

ــناقل       ســبب يعفــيه مــن مســؤوليته، وعــلى المُطالِــب أن يثبــت وجــود ســبب مــرافق يكــون ال
ــترح،   . مســؤولا عــنه  ــد حســبما اق ــرجوع  وفي هــذه المــرحلة، لا ب ــتم ال ) ٤(الفقــرة  إلىأن ي

وفي .  إلى العلاقــة الســببيةبالاســتنادمحكمة لكــي تبــت في توزيــع المســؤولية لإتاحــة اــال لــل
حالـة عـدم الجـدارة بالإبحـار، أُعـرب عـن رأي مفـاده أن إعمـال مشـروع المـادة سيتم بحيث                        

ويكون ) ٤(تثبـت مسـؤولية عـدم الجـدارة بالإبحـار عـن جـزء مـن الهـلاك، ويلجأ إلى الفقرة                      
 الهـلاك الـذي يمكـن عزوه إلى عدم الجدارة بالإبحار، لا             الـناقل مسـؤولا عـن ذلـك الجـزء مـن           

 .عن الجزء الذي لم يتسبب فيه خطأ ارتكبه هو
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لا يجوز للمحكمة أن توزع المسؤولية بالتساوي إلا إذا لم يكن بوسعها تحديد التوزيع "[
 ]"الفعلي أو إذا قررت أن المسؤولية موزعة فعلا بالتساوي

 
 نـاقش الفـريق العـامل مشـروع الفقرة في دورة سابقة، حظيت              واسـتذكر أنـه عـندما      -٧٣

الجملـة الـواردة بـين قوسـين معقوفـتين بالتأييد باعتبارها أساسا يستند إليه في مواصلة مناقشة              
 للمناقشات مراعاةوأُشير إلى أنه، ). ١٤٣ الفقــرة، A/CN.9/544(إضـافية في هـذا الخصـوص      

شـأن اتفاقـه عـلى أن تقتصـر الفقـرة عـلى تناول مسألة               السـابقة الـتي أجـراها الفـريق العـامل ب          
توزيـع المسـؤولية عـن الهـلاك بـين اثـنين مـن الأشـخاص أو أكـثر، ينـبغي إبقاء هذا الحكم في                         
صـيغة بسـيطة مـا أمكـن بحيـث يشـمل جميع أنواع الأسباب المرافقة، وينبغي منح قدر كاف                    

لهذا السبب، أشير إلى أن الجملة     و. مـن الحـرية لـلمحاكم لتبـت في موضـوع توزيع المسؤولية            
غير مناسبة، إذ أنه يمكن أن ينظر ) ٤ (١٤الـواردة بـين قوسـين معقوفـتين في مشروع الفقرة            

إلـيها إمـا عـلى أـا تشجع المحاكم، كمسألة اعتيادية، على تقسيم المسؤولية بالتساوي، وإما                 
وقُدم رأي بديل مفاده أن    . ئيةعـلى أـا تدخـل لا ضـرورة إلـيه في الصلاحية التقديرية القضا              

الغـرض من الجملة الأخيرة هو تشجيع المحاكم على توزيع المسؤولية بدقّة، وعلى تطبيق مبدأ               
 .توزيع المسؤولية مناصفةً كملاذ أخير فقط

 
  )٤(استنتاجات الفريق العامل بشأن الفقرة       

ن لــدى إعــادة صــياغة  ، اتفــق الفــريق العــامل عــلى أن توضــع في الحســبا  المناقشــةبعــد  -٧٤
 :الاستنتاجات التالية)  أدناه٨٠ إلى ٧٥انظر الفقرات (مشروع الفقرة 

القصـد مـن مشـروع الفقـرة هـو مـنح المحـاكم المسؤولية عن توزيع المسؤولية عن           - 
الهـلاك حيـث توجـد أسـباب مـرافقة تـؤدي إلى هـلاك أو تلـف أو تأخر، بعضها                     

 ر ليس مسؤولا عنه؛يكون الناقل مسؤولا عنه وبعضها الآخ

) ١ (١٤الـنظر فـيمــا قـد يوجـد مـن التـبــاس في القصــد مـن إعمال الفقـــرات             - 
 وتوضيح ذلك الالتباس؛) ٤(و) ٢(و

 ).٤( النص الوارد بين قوسين معقوفتين في اية الفقرة الفرعية حذفينبغي  - 
  

  )٤(و) ٣ (١٤صيغة منقحة مقترحة للفقرتين   
اغة غــير رسمــي يــتألّف مــن عــدد مــن الوفــود صــيغة مــنقحة لمشــروعي   أعــد فــريق صــي -٧٥

انظـر الفقرات  (، اسـتنادا إلى المناقشـات الـتي دارت في الفـريق العـامل          )٤(و) ٣ (١٤الفقـرتين   
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وكـان نـص الصـيغة المـنقحة الـذي اقـترح عـلى الفريق العامل لكي ينظر                  ).  أعـلاه  ٧٤ إلى   ٣٤
 :فيه كما يلي

 : هي التالية٢في الفقرة الأحداث المذكورة  -٣" 

 القضاء والقدر؛ )أ"(  

مخاطـــر الـــبحار أو المـــياه الأخـــرى الصـــالحة لـــلملاحة وأخطارهـــا        )ب"(  
 وحوادثها؛

الحـرب، والأعمـال القتالـية، والنـزاع المسلح، والقرصنة، والإرهاب،           )ج"(  
 ؛وأعمال الشغب، والاضطرابات الأهلية

خل مـــن الحكومـــات أو الهيـــئات تقيـــيدات الحجـــر الصـــحي؛ والـــتد  )د"(  
ــناس، أو العوائــق الــتي يقــيموا، بمــا في ذلــك الاحــتجاز أو     العمومــية أو الحكــام أو ال

 ١٤الإيقـاف أو الضـبط الـذي لا يعـزى إلى الـناقل أو أي شخص مشار إليه في المادة                     
 *مكررا؛

ــتوقف عــن     )ه"(   الإضــرابات، أو إغــلاق المنشــآت في وجــه العمــال، أو ال
  أو المعوقات المتعلقة بالأيدي العاملة؛العمل،

 نشوب حريق على السفينة؛ )و"(  

وجـــود عـــيوب خفـــية في الســـفينة يـــتعذر اكتشـــافها بـــبذل الحـــرص  )ز"(  
 الواجب؛

فعـل أو إغفال من جانب الشاحن أو أي شخص مشار إليه في المادة               )ح"(  
  أو الطرف المسيطر أو المرسل إليه؛**،٣٢

 
ــلها   أي عمـــل  )ط"(   ــاعة أو تحميـ ــناولة للبضـ ــتيفها[مـ ــريغها ] أو تسـ أو تفـ

 أو الطرف   **،٣٢مـن جانـب الشاحن أو أي شخص مذكور في المادة            ] يـؤدى فعـلا   [
 المسيطر أو المرسل إليه؛

                                                           
 . مكررا ضرورية١٤ كانت الإشارة إلى المادة هناك حاجة إلى إنعام النظر فيما إذا  *

 . ضرورية٣٢هناك حاجة إلى إنعام النظر فيما إذا كانت الإشارة إلى المادة   **
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حــدوث فقــد في الحجــم أو الــوزن، أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال    )ي"(  
 ة؛الهلاك أو الضرر بسبب سمة أو خلل أو عيب متأصلة في البضاع

أو [ خلل في التغليف أو الوسم غير ناجم عن الناقل          أووجـود نقـص      )ك"(  
 ؛]نيابة عنه

 إنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح في عرض البحر؛ )ل"(  

 تدابير معقولة لإنقاذ أو محاولة إنقاذ الممتلكات في عرض البحر؛ )م"(  

 ئة؛تدابير معقولة لتجنب أو محاولة تجنب الإضرار بالبي )ن"(  

مـا يقـوم بـه الـناقل أو الطـرف المـنفّذ مـن أفعال، عملا بالصلاحيات                    )س"[(  
، عــندما تصــبح البضــاعة خطــرا عــلى )٢ (١٣ والمــادة ١٢المخولــة لـــه بمقتضــى المــادة 

 .]الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة أو عندما يضحى ا

السابقة من هذه عـندما يعفـى الـناقل مـن جـزء مـن مسؤوليته عملا بالفقرات          -٤" 
المـادة، لا يكـون الـناقل عـندئذ مسـؤولا إلا عـن الجـزء مـن الهلاك أو التلف أو التأخر                       
الـذي يعــزى إلى الحــدث الـذي هــو مســؤول عــنه بموجـب الفقــرات الســابقة، وتــوزع    

 ."المسؤولية على الأساس المحدد في الفقرات السابقة

سمي أدرج في هـــذا الـــنص المـــنقح وعـــلم الفـــريق العـــامل أن فـــريق الصـــياغة غـــير الـــر -٧٦
، حسبما نوقشت في    )٣ (١٤القـرارات الـتي اتخذهـا الفـريق العامل فيما يتعلق بمشروع الفقرة              

ــرات  ــلاه٦٦ إلى ٣٤الفقــ ــتين   .  أعــ ــرتين الفرعيــ ــا أن الفقــ ) ط(و) ح(وأُبديــــت آراء مفادهــ
اســب في وإدراج مضــموا عــلى نحــو من) ط(تكراريــتان، بحيــث يمكــن حــذف الفقــرة الفرعــية 

تشير إلى أحداث ) ط(ولكـن، أُبـدي أيضا رأي مفاده أن الفقرة الفرعية   ). ح(الفقـرة الفرعـية     
وذُكّـر الفريق العامل بأنه كان قد       ). ح(ملموسـة ليسـت بالضـرورة مشـمولة بالفقـرة الفرعـية             

إلى أن يـنعم الفـريق العـامل النظر في مشروع           ) ط(اتفـق عـلى إرجـاء البـت في الفقـرة الفرعـية              
تفيد بأن النص النهائي    ) ط(، وقـد اتفـق عـلى إضافة حاشية إلى الفقرة الفرعية             )٢ (١١المـادة   

سـيتوقف عـلى مـا تـتمخض علـيه مناقشة الفريق العامل لمشروع المادة               ) ط (٣للفقـرة الفرعـية     
٢ (١١.( 

ليس الغرض منه الخروج عما     ) ٤(١٤وأُشـير إلى أن الـنص الجديـد في مشروع الفقرة             -٧٧
 .ه الفريق العامل من ترك مسألة تقسيم المسؤولية للمحكمةقرر
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ــنقح لمشــروع الفقــرة     -٧٨ ــواردة في  ) ٤ (١٤ونظــر الفــريق العــامل في الــنص الم بصــيغته ال
 . أعلاه، ووجده مقبولا٧٥الفقرة 

وأعـرب الفـريق العـام عن تقديره للبروفيسور برلنجييري من إيطاليا لما قام به من دور                  -٧٩
 .هذه المسألةقيادي بشأن 

 
  )٤(و) ٣ (١٤استنتاجات الفريق العامل بشأن الفقرتين        

 :قرر الفريق العامل ما يلي -٨٠

مقـبول بشـكل عـام، مـع إضافة حاشية إلى الفقرة         ) ٤(و) ٣ (١٤نـص الفقـرتين      - 
 تفـيد بـأن نصـها الـنهائي سـيتوقف على ما تتمخض عليه             ) ط) (٣ (١٤الفرعـية   

 ).٢ (١١ادة المناقشات حول مشروع الم
  

  )٨٩ و٨٨ و٢ و١مشاريع المواد (حرية التعاقد   
 كانت أثناء   ٢ و ١ذُكِّـر الفـريق العـامل بـأن آخـر مـرة تـناول فـيها مشـروعي المـادتين                      -٨١

وآخـر مـرة تناول فيها      ) ٨٤-٥١، الفقـرات    A/CN.9/544انظـر الوثـيقة     (دورتـه الثانـية عشـرة       
، A/CN.9/526انظــر الوثــيقة (رتــه الحاديــة عشــرة  كانــت أثــناء دو٨٩ و٨٨مشــروعي المــادتين 

 ).٢١٨-٢٠٣الفقرات 

واسـتمع الفـريق العـامل إلى تقرير وجيز من الفريق التشاوري غير الرسمي الذي أنشئ                 -٨٢
ــيقة (لمواصـــلة المناقشـــة بـــين دورات الفـــريق العـــامل   ، ١٦٧، الفقـــرة A/CN.9/552انظـــر الوثـ

امل أنــه جــرى داخــل الفــريق التشــاوري غــير الــرسمي  وسمــع الفــريق العــ).  أعــلاه١١والفقــــرة 
 ســعيا إلى بلــوغ توافــق في الآراء بشــأن ٨٩ و٨٨ و٢ و١تــبادل لــلآراء بشــأن مشــاريع المــواد 

واتفـق الفريق العامل، لأغراض     . الـنهج الأفضـل الـذي يجـدر اتـباعه إزاء مسـائل حـرية الـتعاقد                
ائل رئيســية، هــي نطــاق الانطــباق  تحليلــية، عــلى تقســيم مســائل حــرية الــتعاقد إلى ثــلاث مس ــ 

 وعــلى (OLSAs)وحمايــة الأطــراف الثالــثة واتفاقــات الخدمــات الملاحــية المنــتظمة في المحــيطات  
 .إجراء المناقشة تبعا لذلك

  
  نطاق الانطباق

لوحــظ أن مســألة نطــاق الانطــباق تتطلــب قــرارا بشــأن أنــواع الحــالات والعقــود الــتي  -٨٣
شــروع الصــك والأنــواع الــتي لــن تخضــع لهــا، أو ماهــية أحكــام   ستخضــع للقواعــد الالزامــية لم
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ونظـر الفـريق العـامل في نص        . مشـروع الصـك الـتي سـتنطبق بصـورة إلزامـية وفي أي حـالات               
 من ٣، وخصوصا الفقرة A/CN.9/WG.III/WP.36 بصيغته الواردة في الوثيقة ٢مشـروع المـادة    

 لتحديد نطاق انطباق مشروع الصك،      ورئـي أن هـناك ثلاثـة وج محتملة نظريا         . ذلـك الـنص   
 .لكل منها مزاياه وعيوبه

 
  النهج المستندي

فيســبي، هــو ذو توجــه مســتندي ويتطلــب -الــنهج الأول، المســتخدم في قواعــد لاهــاي -٨٤
ولاتباع هذا النهج مزية    . إصـدار سـند شـحن أو مسـتندا مشـاا لكـي ينطـبق مشـروع الصك                 

وقيل إن هناك   . تلقائيا ضمن نظام المسؤولية الإلزامية    هـي أن المسـتند، حالمـا يصـدر، سـيندرج            
غـير أنـه رئـي لهذا النهج عيبا    . مـزية أخـرى هـي أن هـذا الـنهج معـروف نظـرا لـتاريخه الطويـل            

يتمــثل في أن الــتجارة الحديــثة لا تســتخدم بالضــرورة ســندات الشــحن أو مســتندات مشــاة،  
دة قــد لا تــندرج ضــمن أي تعــريف كمــا أنــه يمكــن أن تســتخدم في المســتقبل مســتندات جدي ــ

غـير أنـه رئـي أن إدراج قائمـة غـير حصـرية بالمسـتندات التي يراد إدراجها                   . يوضـع لهـذا الـنهج     
ضـمن الـنطاق الإلـزامي لمشـروع الصـك، متـبوعة بفـئة ختامـية عامـة، يمكـن أن يبدد الشواغل                     

ن يؤدي بالضرورة إلى    وردا على ذلك، لوحظ أن ادراج فئة ختامية عامة ل         . المـتعلقة بالـتعريف   
وأُبدي أيضا رأي مفاده أن النهج المستندي قد        . حـل المشـكلة، لأنـه هـو ذاتـه قـد يحـدث بلبلة              

 .عفى عليه الزمن ولا يتماشى بسهولة مع النظام الذي يستحدثه مشروع الصك
 

  النهج التقاعدي
 من النص الوارد    )٣ (٢الـنهج الثاني، المستخدم في قواعد هامبورغ والوارد في الفقرة            -٨٥

، هـو ذو توجـه تعاقدي ويتطلّب إصدار عقد نقل للبضائع            A/CN.9/WG.III/WP.36في الوثـيقة    
وذكر أن هناك أنواعا معينة من عقود النقل لا بد أن تخرج عن          . كـيما ينطـبق مشـروع الصك      

نطـاق انطـباق مشـروع الاتفاقـية رغـم كوـا عقود نقل، مثل مشارطات استئجار الرحلة، أو                   
عقــود نقــل متخصصــة، مــثل عقــود الحجــم أو مشــارطات اســتئجار الــرقعة أو الحــيز، وعقــود   

غير أنه ذكر أن كثيرا     . الـروافع الثقـيلة وعقـود القَطْــر، ممـا يخلـق مجـددا مشاكل تعريفية محتملة                
تجارة الخدمات الملاحية   "مـن العقـود الـتي تسـتبـعد بمقتضى النهج التعاقدي تندرج تحت عنوان               

 .، وبالتالي فسوف تستبعد أيضا بمقتضى النهج التجاري(”non-liner trade“)"  المنتظمةغير
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  النهج التجاري
الـنهج الثالـث هو ذو توجه تجاري ومن شأنه أن يجعل مشروع الصك منطبقا بصورة                 -٨٦

غير  ولكن يجعله ”liner trade“" تجارة الخطوط الملاحية المنتظمة"إلزامـية عـلى جمـيع العقـود في     
الســفن " أو تجــارة (non-liner” trade“)" الخدمــات الملاحــية غــير المنــتظمة"منطــبق عــلى تجــارة 

ومــزايا هــذا الــنهج هــي أنــه يجســد ممارســة تجاريــة راســخة ويــنفي  . (Tramp” trade“)" الجوالــة
غير . الحاجـة إلى تعـريف جمـيع أنواع العقود المحتملة تعريفا كاملا كيما ينطبق مشروع الصك               

ن هــذا الــنهج يمكــن أيضــا أن يحــدث مشــاكل في الــتعريف القــانوني للفــئات ذات الصــلة،          أ
 .وكذلك فيما يتعلق بحماية الأطراف الثالثة

 
  العقود المتفاوض عليها بحرية

ذُكـر أيضـا أن هـناك جانـبا آخـر ذا صلة بمسألة النطاق هو ما إذا كان العقد المعني قد           -٨٧
وقيل إن مشروع الصك ينبغي أن ينطبق على        . لطرفين أم لا  جـرى الـتفاوض علـيه بحـرية بـين ا          

العقـود المـتفاوض علـيها بحـرية انطـباقا غـير إلـزامي باسـتثناء الـتزامات معينة لا ينبغي أن تكون                       
قابلـة للـتعديل باتفـاق الطـرفين، مـثل جـدارة السـفينة بالإبحـار، أما العقود غير المتفاوض عليها                     

وإضـافة إلى ذلـك، أُبدي في هذا الصدد قدر         . ا لمشـروع الصـك    بحـرية فينـبغي أن تخضـع إلزامـي        
مـن القلق إزاء محنة الشاحنين الصغار الذين لا يتمتعون بقوة تفاوضية غير مكافئة، والذين قيل                
إـم قـد يتعرضون للغبن عند التفاوض على عقود يمكن أن تخرج عن نطاق الانطباق الإلزامي                 

 .للصك
 

  معينة في مشروع الصكالطابع الإلزامي لأحكام 
قـيل إن ثمـة عـاملا آخـر ينـبغي أن يتـناولـــه الفـريق العـامل في هذه المناقشة، هو تحديد                        -٨٨

 .الأحكام المعنية من مشروع الصك، إن وجدت، التي ينبغي أن تكون ذات طابع إلزامي
 

  استنتاجات الفريق العامل بشأن نطاق الانطباق
فـريق العـامل توافق عام في الآراء على أن ينطبق مشروع   بعـد المناقشـة، ظهـر داخـل ال       -٨٩

الصـك إلزامـيا عـلى الشـحنات التقلـيدية المشـفوعة بسندات الشحن التقليدية وبيانات الشحن                 
وكان هناك  . الـبحرية وعـلى الشـحنات المـنقولة بمقتضـى مـا يضـاهيها من مستندات إلكترونية                

جار التقلــيدية وعقــود الحجــم في تجــارة أيضــا اتفــاق واســع الــنطاق عــلى أن مشــارطات الاســتئ
الخدمــات الملاحــية غــير المنــتظمة وعقــود الــرقعة في تجــارة الخدمــات الملاحــية المنــتظمة وعقــود   

وأفاد معظم الوفود   . القطـر وعقود الروافع الثقيلة ينبغي أن تستبعد من انطباق مشروع الصك           
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يجاد حلّ توفيقي باستخدام مزيج من      بيد أنه رئي أن من الممكن إ      . بأنـه يفضـل النهج التعاقدي     
وثمــة جوانــب أخــرى يمكــن أخذهــا في  . الــنهج الــتجاري والــنهج الــتعاقدي والــنهج المســتندي 

الحســبان لــتحديد الانطــباق الإلــزامي لمشــروع الصــك، كمســألة مــا إذا كــان العقــد قــد جــرى 
ــبعض أحكــام مشــروع الصــك أن      ــبغي ل ــا إذا كــان ين ــيه بحــرية أم لا، وم ــتفاوض عل  تكــون ال

 .إلزامية

 : العاملالفريقوقرر  -٩٠

أن يطلــب إلى فــريق صــياغة غــير رسمــي إعــداد حكــم بشــأن الــنطاق يســتند إلى     - 
الآراء الـتي ذُكـرت في الفقـرة السـابقة ويـأخذ في الاعتـبار، على أية حال، النص                   

ــوارد في مشــروع الفقــرة   ــيقة  ) ٣ (٢ال انظــر  (A/CN.9/WG.III/WP.36مــن الوث
 .) أدناه١٠٩ إلى ١٠٥الفقرات 

  
  الأطراف الثالثة  

ذُكِّـر بـأن الفـريق العـامل كـان قـد اتفـق عـلى أن تـتعلق المسـألة الثانية في سياق تحليله                          -٩١
لحـرية التعاقد بالطبيعة الإلزامية لمشروع الصك فيما يخص حماية الأطراف الثالثة، عندما تكون              

ــثة حقــوق بمقتضــى مشــروع الصــك     ــيقة  ٨١قــرة الف(للأطــراف الثال ). A/CN.9/544 مــن الوث
وبيـنما كـان معروضـا عـلى الفـريق العامل مشروع نص يتعلق بالأطراف الثالثة، وهو وارد في                   

، ويقضـي بإصدار مستند نقل أو       A/CN.9/WG.III/WP.36مـن الوثـيقة     ) ٤ (٢مشـروع الفقـرة     
 :سجل إلكتروني قابل للتداول، فقد اقترح نصان بديلان على النحو التالي

، إذا أُصدر مستند نقل أو سجل إلكتروني        ١بصـرف الـنظر عـن الفقرة         :١البديل " 
عمـلا بمشـارطة إسـتئجار أو عقد تأجير سفينة أو عقد حجم أو اتفاق مماثل، انطبقت                 
عـندئذ أحكـام هذا الصك على مستند النقل أو المستند الإلكتروني المذكورين أو على     

يحكـم بـه مستند النقل أو السجل الإلكتروني         ذلـك السـجل الإلكـتروني بـالقدر الـذي           
العلاقـة بـين الـناقل وأي شـخص يسـمى مرسِـلا أو مرسـلا إلـيه أو أي شـخص يكون              
الحائـز، بشـرط ألا يكـون ذلـك الشـخص هـو المسـتأجر، أو أي طـرف آخر في العقد                      

 .١مشار إليه في الفقرة 

ــناقل  ، تنطــبق أحكــام هــذا ا ١بصــرف الــنظر عــن الفقــرة   :٢البديل "  لصــك بــين ال
ــه حقــوق وعلــيه واجــبات إزاء الــناقل، وفقــا لأحكــام هــذا الصــك،     وطــرف ثالــث لـ
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بشـرط ألا يكـون هـذا الشـخص هـو المسـتأجر أو أي طـرف آخر في العقد مشار إليه                 
 ."١في الفقرة 

 الــذيوأُبلــغ الفــريق العــامل أن هذيــن النصــين الــبديلين كانــا قــد أُعــدا لتجســيد المــبدأ   -٩٢
 بموجـب مشروع الصك، وأن تلك  إلزامـية  الأطـراف الثالـثة ينـبغي أن تحظـى بحمايـة             مفـاده أن  

وأُفيد . الحمايـة لا ينـبغي أن تكـون لها صلة بأي مستند نقل قابل للتداول، كسند الشحن مثلا          
 مـا زال يقضـي بـأن يكـون الطـرف الثالث ذا صلة بمستند أو بسجل إلكتروني،                   ١بـأن الـبديل     

راط القاضــي بــأن يكــون المســتند أو الســجل قــابلا للــتداول، بيــنما لا   ولكــن أُزيــل مــنه الاشــت 
 . أي إشارة إلى مستند نقل أو سجل إلكتروني أيّـا كان نوعه٢يتضمن البديل 

 
  "الطرف الثالث  "تعريف فئة    

 يوفّــر حمايــة أكــبر للأطــراف الثالــثة، ولكــن دعــي إلى  ٢أُبــدي رأي مفــاده أن الــبديل  -٩٣
 يمكـن أن يكـون واسـعا أكـثر ممـا ينبغي ويمكن أن               ٢ذر حيـث إن الـبديل       توخـي قـدر مـن الح ـ      

تتســع الحمايــة الــتي يوفّــرها للأطــراف الثالــثة لكــي تشــمل أطــرافا غــير مقصــودين، كــالمؤمن أو 
له حقوق وعليه واجبات إزاء     " وهي أن العبارة     ٢وأُثـيرت مسألة أخرى بشأن البديل       . الدائـن 
 على  ١وأُعرب عن تأييد للبديل     . لـتزامات عـلى الأطـراف الثالـثة       تـثير إمكانـية فـرض ا      " الـناقل 

أسـاس أنـه يقتضي أن تكون هناك صلة ما بين الطرف الثالث والمستند أو السجل الإلكتروني،                 
وأُبدي أيضا قدر من التأييد     . وأنـه يبـين بشـكل أوضـح مـن يمكـنه الاسـتفادة مـن ذلـك الحكم                  

راف الثالـثة في المرسِلين والمرسل إليهم والأطراف        لاقـتراح آخـر يدعـو إلى حصـر تعـريف الأط ـ           
ــادة      ــيهم في مشــروع الم ــزين والأشــخاص المشــار إل الطــرف "، إضــافة إلى ٣١المســيطرة والحائ

واقــترح كذلــك أن تشــمل فــئات المرسِِِــل والمرســل إلــيه وحائــزي المســتند الأطــراف   ". المشــعر
 .شكل محدد أمرا غير ضروريالمسيطرةَ والطرف المشعر، مما يجعل إدراجهم ب

 
  وجود أساس مستندي أو عدم وجود أساس مستندي أو أساس مستندي قابل للتداول                  

أُبـدي تأيـيد للـرأي الـذي مفـاده أن عدم إقامة صلة بين هوية الطرف الثالث والمستند                    -٩٤
اقل  إرسـاء حدود هذه الفئة، ويمكن أن يفرض عبئا كبيرا على الن            الصـعب يمكـن أن يجعـل مـن        

وإضـافة إلى ذلـك، أُبـدي رأي مفـاده أن القواعد            . فـيما يـتعلق بـتحديد هويـة الأطـراف الثالـثة           
الإلزامـية ينـبغي أن تحكـم العلاقـة بين الناقل والأطراف الثالثة من أجل توحيد محتويات الوثائق         

ورئـــي أن الحمايـــة . وتقلـــيص تكالـــيف المعاملـــة، ولا ســـيما تكالـــيف الاعـــتمادات المســـتندية 
. لزامــية لهــذا الغــرض لــن تشــمل الأطــراف الثالــثة الــتي لا تملــك مســتندا أو ســجلا إلكترونــياالإ

وعـلاوة عـلى ذلـك، رئـي أنـه ينـبغي للأطراف الثالثة أن تعتمد إلى حد ما على المستندات من                      
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ولكـن، رئي أن المستندات أو السجلات الإلكترونية التي تحيل الحقوق           . أجـل الـتأهل لـلحماية     
الــتي ينــبغي أن تســتوجب حمايــة الأطــراف الثالــثة، ففــي غــير ذلــك مــن الحــالات   هــي وحدهــا 

بإمكـان الأطـراف الـتفاوض من أجل الحصول على الحماية في ترتيبات عقود البيع وغيرها من                 
وأُشـير إلى إمكانـية توسـيع هـذا التـبرير ليشـمل المحـال إليهم حق السيطرة                  . الترتيـبات الـتجارية   

ولكــن أُشــير إلى أن هــذه المســألة ينــبغي عــلى أيــة حــال أن تظــل في   عــندما لا يصــدر مســتند، 
 .الاعتبار عند مناقشة حق السيطرة في المستقبل

 
  اعتبارات إضافية    

ذُكّـر الفـريق العـامل بـأن مسـألة الأطراف الثالثة ينبغي أن تظل في الاعتبار عند تحديد                    -٩٥
 تصــبح حمايــة الأطــراف الثالــثة أحكــام مشــروع الصــك الــتي ســتكون إلزامــية، بغــية ضــمان ألا

وأُفـيد عـلاوة عـلى ذلك أنه قد تكون هناك بعض الفئات الأخرى من الأطراف الثالثة                 . وهمـية 
الــتي تســتأهل الحمايــة بموجــب مشــروع الصــك، وأن فــئة الأطــراف الثالــثة لا ينــبغي اعتــبارها   

ى أساس مستندات ودعـي أيضـا إلى توخـي الحـذر في مـنح الأطـراف الثالـثة حقوقـا عل                  . مقفلـة 
ينبغي أن يكون متسقا مع     " الأطراف الثالثة "وأُفـيد كذلـك بـأن معـنى         . الملكـية غـير مسـتندات     

المعــنى المســند إلى ذلــك التعــبير في الأحكــام المــتعلقة باتفاقــات الخدمــات الملاحــية المنــتظمة وفي   
 .مشارطات الاستئجار

 
  استنتاجات الفريق العامل حول الأطراف الثالثة        

 :اتفق الفريق العامل على ما يلي -٩٦
 

  الأطراف الثالثة في مشروع الصك؛حمايةينبغي  - 

 الثالــثة عــلى أســاس الــنهج الخــاص بالمســتندات والــوارد في الأطــرافينــبغي تبــين  - 
 ؛١البديل 

ــد   -  ــبغي تحدي ــرافين ــدا واضــحا، ولكــن      الأط ــة تحدي ــتي تســتأهل الحماي ــثة ال  الثال
 لفئة مقفلة؛ينبغي اعتبار تلك ا لا

 الأطراف الثالثة في الحسبان عند تحديد أحكام مشروع الصك          حمايةينـبغي أخـذ      - 
 التي ستكون إلزامية؛
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ــبغي أن  -  ــبير في    " الطــرف الثالــث " معــنى يكــونين متســقا مــع اســتعمال هــذا التع
مواضـع أخـرى مـن مشـروع الصـك، وعـلى وجـه الخصـوص عندما يستعمل في                   

 .ات الخطوط الملاحية المنتظمة ومشارطات الاستئجارالأحكام المتعلقة باتفاق
  

  )مشروع المادة سين(اتفاقات الخدمات الملاحية المنتظمة في المحيطات 
 حريةاسـتذكر أن الفـريق العامل كان قد اتفق على أن الموضوع الثالث في تحليله لمسألة            -٩٧

لملاحية المنتظمة في المحيطات    الـتعاقد سـيتعلق بانطـباق مشـروع الصـك عـلى اتفاقـات الخدمـات ا                
الــتي ) ٣٥-٣٤ و٢٩-١٨الفقــرات  ،A/CN.9/WG.III/WP.34 وA/CN.9/WG.III/WP.42انظــر (

 ).٧٨، الفقرة A/CN.9/544انظر (سبق تقديم عرض تمهيدي لها أثناء دورته الثانية عشرة 
 

  عرض الاقتراح
اقات الخدمات الملاحية   اسـتمع الفـريق العـامل إلى عـرض تمهـيدي لـلحكم المـتعلق باتف                -٩٨

المنـتظمة في المحـيطات، الـتي يفـترض أن يشـملها مشـروع الصـك ولكـن سيسـمح لها بالخروج                       
وقــيل أيضــا إن مــن شــأن تلــك الاتفاقــات أن تعــزز أهــداف   . عــن أحكامــه في ظــروف معيــنة 

 ســوقي يفــي أيضـا باحتــياجات هــذه الصــناعة في  توجــهمشـروع الصــك بــتوفير حــل مـرن ذي   
، A/CN.9/WG.III/WP.42وذُكـر أن مشـروع المـادة سين، بصيغته الواردة في الوثيقة        . المسـتقبل 

ــة          ــك حماي ــناقلين والوســطاء وكذل ــين مصــالح الشــاحنين وال ــيق ب ــوازن دق ــيق ت يســتهدف تحق
وأضيف أن هذه الأهداف تحقّقت، على وجه الخصوص، باعتماد مبادئ          . الأطـراف الأضعف  

 المشـغلين للسـفن والـناقلين المشـغلين لها، والشفافية فيما يتعلق             المسـاواة في معاملـة الـناقلين غـير        
بالخــروج عــن أحكــام مشــروع الصــك، والخــروج عــنها مــن خــلال الــتفاوض الحــر والمتــبادل،  
والموضـوعية، وانطـباق مشـروع الصـك تلقائيا في حال عدم الاتفاق صراحة على الخروج عن                 

 .أحكامه، وحماية الأطراف الثالثة
 

  امةمناقشة ع
نظـــر الفـــريق العـــامل في الاقـــتراح المـــتعلق باتفاقـــات الخدمـــات الملاحـــية المنـــتظمة في   -٩٩

المحــيطات ملاحظــا أن المفعــول الرئيســي لــلحكم المقــترح هــو الســماح للــناقلين بالخــروج عــن    
وقــيل إن هــذا . مشـروع الصــك، ممــا يمــثّل اســتثناء كــبيرا مــن الــنظام الإلــزامي لمشــروع الصــك 

.  قلقـا بالغـاً، بالـنظر إلى ضـخامة حجـم الـتجارة الـتي ستشـملها تلـك الاتفاقات                    يمكـن أن يـثير    
 بصـورة عامـة عـلى أـا عقود حجم للنقل المستقبلي           الاتفاقـات ورئـي أنـه يمكـن تعـريف تلـك           
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لكمـية معيـنة مـن البضـائع عـلى مـدى فـترة زمنية معينة في سلسلة شحنات في تجارة الخدمات                      
 .جانب معروف في هذه الصناعةالملاحية المنتظمة، وهذا 

فذُكر أنه لا   . وأُبديـت بضـعة شـواغل عامـة بشـأن اتفاقات الخدمات الملاحية المنتظمة              -١٠٠
ينـبغي أن يكـون بإمكـان الأطراف في هذه الاتفاقات أن يتعاقدوا خارج نطاق بعض الأحكام                 

قات يمكن أن وذُكـر أيضـا أن استحداث نظام خاص ذه الاتفا        . الإلزامـية في مشـروع الصـك      
ــنافس   ــتجارية تظهــر أن   . يســبب مشــاكل ســوقية ذات صــلة بالت ــه رئــي أن الممارســة ال غــير أن

ــة          ــزايا تجاري ــات يمكــن أن يكســبوا م ــذه الاتفاق ــار ه ــلى الســواء في إط ــناقلين والشــاحنين ع ال
 بالخـروج عـن نظـام المسـؤولية المعـتاد، وأن معظـم المُطالـبات المـتعلقة بالبضائع تقدم من جانب           
أطــراف ثالــثة لــن تــتأثّـر بــأي خــروج مــن هــذا القبــيل عــن الــنظام بــين الأطــراف في اتفاقــات     

 أيضا شواغل بشأن حماية الشاحنين الصغار       وأُبديت. الخدمـات الملاحـية المنـتظمة في المحـيطات        
ــناقلين مــن خــلال هــذه       ذوي القــوة التفاوضــية الضــعيفة الذيــن يمكــن أن يتعرضــوا لتعســف ال

ير أنـه قـيل إن الشـاحنين الصـغار، في الممارسة التجارية الحالية، يفضلون اللجوء                غ ـ. الاتفاقـات 
إلى الاتفاقـات السـعرية الـتي لا تمـثّل عقود نقل لكنها تضمن سعرا أقصى دون تحديد للحجم،                   
بـدلا مـن الالـتزام بعقـود الحجـم، وإن جاذبـية الاتفاقـات السـعرية، مقـترنة بقوى السوق، من                      

أي تعـرض محـتمل لتعسـف الـناقلين في إطـار النظام المقترح لاتفاقات الخدمات          شـأا أن تقلّـل      
وأُعـرب عـن تأيـيد واسـع الـنطاق لإدراج أحكـام خاصـة ذه                . الملاحـية المنـتظمة في المحـيطات      

 .الاتفاقات في مشروع الصك، رهنا بتبديد هذه الشواغل وشواغل أخرى
 

   المحيطاتتعريف اتفاق الخدمات الملاحية المنتظمة في
ــتظمة في المحــيطات في الفقــرتين      -١٠١  ) ٢(رئــي أن تعــريف اتفاقــات الخدمــات الملاحــية المن

ــرط في التفصــيل    ) ٣(و ــادة ســين مف ــن مشــروع الم ــن    . م ــيل إن القصــد م ــك، ق ــلى ذل وردا ع
كما . التفصـيل هـو ضـمان ألا يكـون أي خـروج عـن مشـروع الصـك عرضيا أو غير مقصود             

هـو اشتراط  " إلزامـية خدمـة ليسـت في الحـالات الأخـرى        "تعلق بـتوفير    لوحـظ أن الاشـتراط الم ـ     
غـامض نوعـا مـا ويمكـن أن يكـون عرضـة لإساءة الاستخدام من جانب الناقلين الذين يودون                     
التنصـل مـن الأحكـام الإلزامـية لمشـروع الصـك في غـياب معـيار مـا بشـأن مـدى أهمية الخدمة                      

ــيه "تخدام تعــبير وأُبديــت شــواغل أخــرى بشــأن اس ــ . الإضــافية ــتفاوض عل ــثير  "ي ، الــذي قــد ي
وأُبدي بعض التأييد لاقتراح مفاده أنه      . صـعوبات إثباتية تتعلق بحرية الطرفين الفعلية في التعاقد        

. يمكـن معالجـة هـذه الصـعوبة بـأن يلقـى عـلى عـاتق الناقل عبء إثبات موافقة الشاحن الفعلية         
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ــيعة هــذه ا    ــه ذُكــر ردا عــلى ذلــك، أن طب ــيها هــم   غــير أن لاتفاقــات ذاــا تعــني أن الأطــراف ف
 .أخصائيون متمرسون قادرون على فهم أهمية أفعالهم دون مزيد من الضمانات الإجرائية

 
  الاختصاص

ــتظمة في المحــيطات جانــب يدعــو،      -١٠٢ ــتراح الخــاص باتفاقــات الخدمــات الملاحــية المن للاق
زم المتعلق باختيار المحكمة في هذه الاتفاقات     تعزيـزا للتـيقّن الـتجاري، إلى مـــد نطاق الحكم المل           

ليشـمل الأطــراف الثالـثة الــتي تلقـت إشــعارا خطـيا، شــريطة اسـتيفاء عــدد مـن الشــروط، مــثل       
ــتــارة    ــة المخــ ــة بالمحكمــ ــلة معقولــ ــود صــ ــر (وجــ ــرة A/CN.9/WG.III/WP.34انظـــ   ٣٥، الفقــ

لاقتراح، لكونه يدعو   وأُبديـت شـواغل بشـأن هـذا ا        ). ٣، الملاحظـة    A/CN.9/WG.III/WP.42و
إلى جعـل الحكـم المـتعلق بالمحكمـة ساريا على أطراف ثالثة لا يخصها الاتفاق، ونظرا لحساسية                  
هـذه المسـألة ولأنـه يحسـن تـناولها في صـك دولي، وخصوصـا بالـنظر إلى الفقـه القانوني المتعلق                       

 .بمــد نطاق الأحكام المتعلقة بالاختصاص إلى أطراف ثالثة
 

  تعدد الوسائطالنقل الم
أُبديــت شــواغل بشــأن مــا يترتــب عــلى نظــام اتفاقــات الخدمــات الملاحــية المنــتظمة في   -١٠٣

وذُكر أن النص المقترح . المحـيطات المقـترح مـن آثـار في الـنظام الشـبكي للنقل المتعدد الوسائط            
ــادة      ــنظام الشــبكي في الم ــتغى لل ــن مشــروع الصــك، لأن الاتفاق ــ ٨لا يمــس التشــغيل المب ات  م

ــنقل       ــيات ال ــتعلقة بالمســؤولية في اتفاق ــية الم ــتعاقدية لا يمكــنها أن تخــرج عــن الأحكــام الإلزام ال
بــيد أنــه لوحــظ أيضــا أن مشــروع المــادة المــتعلق ــذه الاتفاقــات لا تحــدد  . الأحــادي الواســطة

 .علاقة النظام التعاقدي بالقانون الداخلي الملزم، مما قد يؤدي إلى غموض
 

  فريق العامل بشأن مشروع المادة سيناستنتاجات ال
 : الفريق العامل ما يليقرربعد المناقشة،  -١٠٤

أنـــه لا يعـــارض إدراج حكـــم بشـــأن اتفاقـــات الخدمـــات الملاحـــية المنـــتظمة في    - 
المحــيطات في مشــروع الصــك، رهــنا بإيضــاح المســائل المــتعلقة بمــدى انطــباق         

 مشروع الصك على عقود الحجم عموما؛

ــ -  بغي إيــلاء عــناية خاصــة لــتعريف اتفاقــات الخدمــات الملاحــية المنــتظمة في   أنــه ين
المحـيطات ولحمايـة مصـالح الشـاحنين الصـغار والأطراف الثالثة، وأنه ينبغي إيلاء               
مــزيد مــن الاهــتمام لدراســة ماهــية أحكــام مشــروع الصــك، إن وجــدت، الــتي    
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مــات الملاحــية  ينــبغي أن تكــون إلزامــية الانطــباق في اتفــاق مــن اتفاقــات الخد      
 المنتظمة في المحيطات؛

ينـبغي أيضـا الـنظر في الموضـع الأمـثل لإدراج الحكـم المـتعلق باتفاقـات الخدمات                    - 
 .الملاحية المنتظمة في المحيطات في مشروع الصك

دعـوة المقـترحين الأصـليين لاتفاقـات الخدمـات الملاحية المنتظمة في المحيطات إلى                - 
 . على صقل تعريف هذا النوع من الاتفاقاتالعمل مع الوفود المهتمة

  
  إعادة صياغة الأحكام المتعلقة بنطاق الانطباق  

، قام فريق صياغة    ) أعلاه ٩٦ إلى   ٨٣انظـر الفقرات    (بـناء عـلى طلـب الفـريق العـامل            -١٠٥
. غـير رسمـي، مؤلـف مـن عـدة وفـود، بـإعداد صـيغة جديـدة للأحكام المتعلقة بنطاق الانطباق                     

لصـيغة الجديـدة، اسـتمع الفـريق العامل إلى رأي مؤداه أن ذلك النص يستخدم                ولـدى عـرض ا    
ويستند النص الجديد إلى . ، إذ يتضـمن عناصـر مـن جمـيع النهوج المحتملة الثلاثة         "هجيـنا "جـا   

 ٩٦ إلى ٨٣الـتوافق العـام في الآراء الـذي توصـل اليه الفريق العامل والذي عرض في الفقرات            
 بصـيغتهما الواردة في     ٢ومشـروع المـادة     ) أ (١الاعتـبار مشـروع الفقـرة       أعـلاه، ويـأخذ بعـين       

 :وكان النص الذي اقترح على الفريق العامل كما يلي. A/CN.9/WG.III/WP.36الوثيقة 
 

  ١المادة "   
عقـد يـتعهد فيه الناقل، مقابل أجرة، بنقل         ‘ عقـد نقـل   ‘يقصـد بتعـبير      )أ"(  

عهد يجــب أن يتضــمن الــنقل عــن طــريق الــبحر وهــذا الــت. بضــاعة مــن مكــان إلى آخــر
ويعتــبر . [ويجــوز أن يتضــمن الــنقل بوســائط نقــل أخــرى قــبل الــنقل الــبحري أو بعــده

العقـد الـذي يتضـمن خـيارا بـنقل البضـاعة عن طريق البحر عقد نقل شريطة أن تنقل                    
 .]البضاعة بالفعل عن طريق البحر

 :ة نقل بحريخدم‘ خدمة ملاحية منتظمة‘ يقصد بتعبير )--("[  

 متاحة لعامة الناس عن طريق النشر أو بوسيلة أخرى؛ ‘١‘  

تـؤدى بصـورة منـتظمة بـين موانئ معينة وفقا لجداول زمنية معلنة أو               ‘٢‘  
 .]مواعيد إبحار

أي خدمـة نقـل بحـري ليست        ‘ خدمـة ملاحـية غـير منـتظمة       ‘يقصـد بتعـبير     ) --("[ 
 .]خدمة ملاحية منتظمة
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  ٢المادة "   
، ينطـبق هـذا الصـك على عقود النقل الذي يكون فيها           ٥ إلى   ٣رهـنا بـالمواد      -١" 

واقعــين في دولــتين مختلفــتين، ] الــتعاقدي[ومكــان التســليم ] الــتعاقدي[مكــان التســلّم 
 واقعين في دولتين مختلفتين، إذا ] التعاقدي[وميناء التفريغ ] التعاقدي[وميناء التحميل 

واقعا ]] التعاقدي[أو ميناء التحميل    ] [عاقديالت[كـان مكان التسلّم      )أ"(  
 في دولة متعاقدة، أو

واقعا ]] التعاقدي[أو ميناء التفريغ    ] [التعاقدي[كـان مكـان التسليم       )ب"(  
 في دولة متعاقدة، أو 

كـان مكـان التسـليم الفعـلي واحـدا مـن أمـاكن التسـليم الاختيارية                 [ )ج"(  
 ]دة، أووواقعا في دولة متعاق] بمقتضى العقد[

كـان عقـد الـنقل يـنص عـلى أن هذا الصك، أو قانون أي دولة تنفّذ        )د"(  
 .هذا الصك، يحكم ذلك العقد

ــئ      "[   ــاكن والموانـ ــتعاقدية الأمـ ــئ الـ ــاكن والموانـ ــارات إلى الأمـ ــد بالاشـ يقصـ
 .]المنصوص عليها في عقد النقل أو في تفاصيل العقد

سـفينة أو الناقل أو الأطراف المنفّذة  ينطـبق هـذا الصـك دون اعتـبار لجنسـية ال           -٢"[ 
 .]أو الشاحن أو المرسل اليه أو أي أطراف أخرى ذات مصلحة

 
  ٣المادة "   

 :لا ينطبق هذا الصك على -١" 

مشـارطات الاسـتئجار، سـواء استخدمت في سياق خدمات ملاحية            )أ"(  
 ؛٥منتظمة أم لا، رهنا بأحكام المادة 

شـحن والعقـود المماثلـة التي تنص على نقل        وعقـود الحجـم وعقـود ال       )ب"(  
البضـاعة مسـتقبلا في سلسـلة شـحنات، سـواء اسـتخدمت في سـياق خدمات ملاحية                  

 ؛٤منتظمة أم لا، رهنا بأحكام المادة 

والعقـود الأخـرى في الخدمـات الملاحـية غـير المنـتظمة، رهنا بأحكام                 )ج"(  
 .٢الفقرة 
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الخدمـات الملاحـية غير المنتظمة التي       ينطـبق هـذا الصـك عـلى عقـود الـنقل في               -٢" 
 تقضي بأن يصدر الناقل مستند نقل أو سجلا الكترونيا

 يثبت أن الناقل أو الطرف المنفّذ قد تسلّم البضاعة؛ )أ"(  

 .يثبت وجود عقد النقل أو يتضمنه )ب"(  

 .باستثناء العلاقة بين الأطراف في مشارطة استئجار أو اتفاق مماثل 
 

  ٤ة الماد"   
إذا نـص العقـد عـلى نقـل البضـاعة مسـتقبلا في سلسـلة شـحنات، انطـبق هذا الصك               " 

) ١ (٣و) أ) (١ (٣ و ٢عـلى كـل شحنة منها وفقا للقواعد المنصوص عليها في المواد             
 ).٢ (٣و) ج(

 
  ٥المادة "   

إذا أصـدر مسـتند نقـل أو سـجل الكـتروني عملا بمشارطة استئجار أو عقد مندرج في                   " 
وجـب أن يمتـثل ذلـك المستند أو السجل لشروط هذا الصك،             ) ج) (١ (٣لمـادة   اطـار ا  

وتســري أحكــام هــذا الصــك عــلى العقــد المثبــت بمســتند الــنقل أو الســجل الالكــتروني   
ابـتداء مـن الـلحظة الـتي يصـبح فيها ناظما للعلاقة بين الناقل والشخص الذي له حقوق       

رف مستأجرا للسفينة أو طرفا في عقد بمقتضـى عقـد النقل، شريطــة ألا يكون ذلك الط     
 )."ج) (١( ٣مندرج في اطار المادة 

أُبلــغ الفــريق العــامل بــأن فــريق الصــياغة غــير الــرسمي لم يــتح له وقــت كــاف للــنظر في      -١٠٦
وإضافة إلى . ٨ و٨٨اتفاقـات الخدمـات الملاحـية المنـتظمة في المحـيطات ولا في مشروعي المادتين         

ــريف    ــر أن تع ــك، ذُك ــ"ذل ــنقلعق ــلمادة    " د ال ــد ل ــوارد في المشــروع الجدي ــرا في  ١ال ــيس مغاي  ل
، باستثناء نقله الشرط المتعلق     A/CN.9/WG.III/WP.36مضـمونه للـنص الأصـلي الوارد في الوثيقة          

وقدمــت اقــتراحات تــتعلق بــتعريف .  مــن الصــيغة الجديــدة٢بالمــرحلة الــبحرية الدولــية إلى المــادة 
لإدراجها في باب التعاريف في   " الخدمات الملاحية غير المنتظمة   " و   "الخدمـات الملاحـية المنـتظمة     "

ــادة   ــريقواســتمع . ١مشــروع الم ــامل الف ــادة  الع ــاده أن الم ــدة   ٢ إلى رأي مف ــن الصــيغة الجدي  م
للطابع الدولي  " مزدوج" باستثناء إضافة اشتراط     ٢تتضـمن أساسـا الـنص الأصـلي لمشروع المادة           

بين معقوفتين لتعريف   " التعاقدي"، واستخدام كلمة    )لبحرية ذاا لعقـد الـنقل إجمـالا وللـرحلة ا        (
 )١ (٣وعلاوة على ذلك، ذكر أن الفقرة .  بين معقوفتين٢الـتعابير بشـكل أدق، ووضع الفقرة     

الأصلية، إذ ) ٣ (٢مـن الصـيغة الجديدة يقصد ا أن توازي الحكم الاستبعادي الوارد في الفقرة    
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ئجار ثم عقـود الحجـم وعقـود الشحن والعقود المماثلة، مع ادراج             تتـناول أولا مشـارطات الاسـت      
ثم تستخدِم الفقرة   ". العقود المماثلة "كمحاولـة للمسـاعدة على تبيين ماهية        ) ج(الفقـرة الفرعـية     

 ١الوارد في مشروع المادة " مستند النقل"مـن الصـيغة الجديـدة العناصـر اـتمعة لتعريف       ) ٢ (٣
ن نطـاق مشـروع الصـك عقـودا معينة في الخدمات الملاحية غير              الأصـلي لكـي تدخـل ضـم       ) ك(

 من  ٣واسـتمع الفـريق العامل إلى رأي مفاده أن الغرض من المادة             . المنـتظمة لا ينـبغي اسـتبعادها      
الصـيغة الجديـدة، رغم تعقّدها، هو ضمان أن تظل المعاملات التي تشملها قواعد لاهاي وقواعد    

 مـن الصـيغة الجديدة مشاة إلى       ٤وقـيل ان المـادة      . الصـك  فيسـبـي مشـمولة بمشـروع        -لاهـاي   
 مـن الصيغة الجديدة يقصد  ٥وخـتاما، قـيل ان المـادة      . الأصـلي ) ٥ (٢حـد بعـيد لمشـروع المـادة         

الأصلي، ولكن مع استخدام    ) ٤ (٢ـا توفـير حمايـة للأطـراف الثالثة على غرار مشروع الفقرة              
 . أعلاه، في الصيغة الجديدة٩٤ في الفقرة ، المذكور"المستند القابل للتداول"ج 

ومـع أن الفـريق العـامل اتفـق عـلى أن النص الجديد يتطلب مزيدا من الدراسة والمناقشة              -١٠٧
وأعرب عن شكوك . قـبل اتخـاذ مواقـف محـددة بشـأنه، فقـد أبـدي عـدد مـن الملاحظـات العامـة                    

. مرحلة البحرية من عملية النقل  بشـأن مـا إذا كانـت الصيغة الجديدة تنص على الطابع الدولي لل             
وأُعـرب عـن رأي مـؤداه أن الصـيغة الجديـدة تشـترط في الواقـع طابعا دوليا مزدوجا، إذ تشترط                 

مـن الصـيغة الجديـدة أن يكـون مكـان التسـلّم ومكـان التسـليم واقعـين في دولتين                   ) ١ (٢الفقـرة   
 .تين مختلفتينمختلفتين وأن يكون ميناء التحميل وميناء التفريغ واقعين في دول

وأبـدي أيضـا شـاغل بشـأن ما إذا كان ينبغي للصيغة الجديدة أن توضح ما هو المقصود             -١٠٨
ورئي أنه ينبغي ). ب (٢الواردين في الفقرة الفرعية     " عقود الشحن "و  " عقـود الحجـم   "بتعـبيري   

صدد، ذكر  وفي هذا ال  . تعـريف الـتعابير الـتي مـن هـذا القبـيل لضمان اتساق التفسير القضائي لها                
مـن الصـيغة الجديـدة يقصـد ـا أن تقـدم بعـض المسـاعدة على توحيد تفسير                    ) ب (٢أن الفقـرة    

تنص على نقل البضاعة مستقبلا في      "بأا تلك التي    " العقـود المماثلة  "؛ إذ تصـف     التعـبيرين ذيـنك   
وأبدي قدر من ". سلسـلة شـحنات، سـواء اسـتخدمت في سـياق خدمـات ملاحية منتظمة أم لا       

لكؤ بشـأن إدراج أي تعريف آخر لهذين التعبيرين، خصوصا بالنظر إلى تباين استخدامهما في               الـت 
 .الولايات القضائية المختلفة

 الــيه تمــثل نصــا مناســبا يمكــن أن تســتند الجديــدةواتفــق الفــريق العــامل عــلى أن الصــيغة  -١٠٩
 . والتشاورالمناقشات المقبلة حول نطاق الانطباق، بعد إخضاعه لمزيد من التفكّر
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  الاختصاص  
  مناقشة عامة  

ــنظر في نــص مشــروع الفصــل      -١١٠ ــامل إلى ال ــريق الع ــتقل الف ــتعلق بالاختصــاص  ١٥ان  الم
، وهـو يتألف من الخيار ألف والخيار باء، ولاحظ          A/CN.9/WG.III/WP.32والـوارد في الوثـيقة      

انظر  (٧٥ف لمشـروع المـادة   أن الفـرق بـين الخـيارين هـو إدراج الدعـاوى المعلقـة في الخـيار أل ـ             
واســتمع الفـريق العــامل إلى تقريـر وجـيز مــن فـريق التشــاور     ).  أدنـاه ١٤٤ إلى ١٤٢الفقـرات  

 من  ١٦٧انظر الفقرة   ( بـين دورات الفـريق العـامل         المناقشـة غـير الـرسمي الـذي أنشـئ لمواصـلة           
دلا للآراء حصل   وعلم الفريق العامل أن تبا    ).  أعلاه ٨٢ و ١١ والفقرتين   A/CN.9/552الوثـيقة   

ــتعلق بأحكــام مشــروع الفصــل          ــيما ي ــيس ف ــك ل ــرسمي وذل ــريق التشــاور غــير ال  ١٥داخــل ف
فحسـب، بـل وكذلـك فـيما يـتعلق بمـبادئ عامـة بشـأن مـدى استصـواب إدراج أحكام بشأن                 

 .الاختصاص في مشروع الصك، والشكل الذي يمكن أن تتخذه هذه الأحكام

وأُبديت آراء مفادها أن    . اج فصل يتعلق بالاختصاص   وعمومـا، أيد الفريق العامل إدر      -١١١
وأُعــرب . مســألة اختــيار الولايــة صــاحبة الاختصــاص ينــبغي أن تــترك تمامــا لطــرفي عقــد الــنقل 

فضـلا عـن ذلـك عن خشية من أن تفضي المفاوضات حول هذا الموضوع المعقد في النهاية إلى                   
أو أن تشكّل أحكام اختصاص     عـدم التوصـل إلى توافـق لـلآراء حول أحكام مشروع الصك،              

ــيا في مشــروع الصــك،      عــلى غــرار تلــك الــواردة في قواعــد هامــبورغ، مثــلما هــي واردة حال
واستفســر أيضــا عمــا إذا كــان ينــبغي  . عقــبات أمــام الــدول الراغــبة في التصــديق عــلى الصــك 

ــية    ــرة الفرع ــنطاق انطــباق مشــروع الصــك    ) د)(١ (٢حــذف مشــروع الفق ــتعلقة ب انظــر (الم
إذا مـا وافق الفريق العامل على إدراج فصل     ) A/CN.9/WG.III/WP.36 في الوثـيقة     ١٨شـية   الحا

 .بشأن الاختصاص

وعـلم الفـريق العـامل أنـه، بالـرغم من كون الجماعة الأوروبية تملك قواعد موحدة في        -١١٢
ــي مجســدة في لائحــة بروكســل الأولى       ــلما ه ــس  (مجــال الاختصــاص، مث ــاد (لائحــة ال الاتح

ــم ) وبيالأور  بشــأن الاختصــاص  ٢٠٠٠ديســمبر / كــانون الأول٢٢ المؤرخــة ٤٤/٢٠٠١رق
، فــإن ذلــك لــن يمــنع  )والاعــتراف بالأحكــام الصــادرة في المســائل المدنــية والــتجارية وإنفاذهــا  

أعضــاءها مــن الــتفاوض حــول قواعــد واردة في مشــروع الصــك تحــيد عــن تلــك القواعــد، إذا  
 .اقتضى الأمر ذلك
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  ريق العاملاستنتاجات الف     
 الفــريق العــامل عــلى أن يــدرج في مشــروع الصــك فصــلا بشــأن   اتفــقبعــد المناقشــة،  -١١٣

 .الاختصاص
  

  ٧٢المادة   
  الاختصاص المقصور على الدولتين المتعاقدتين       

هي " أمام محكمة "كـان هـناك تأيـيد عـام للـرأي الـذي مفـاده أن الإشارة إلى الدعوى                    -١١٤
وذُكرت مسألة  ". في الدولة المتعاقدة  "ي حصر نطاقها بإدراج العبارة      إشـارة واسـعة جـدا وينبغ      

ذات صـلة وهـي مسـألة مـا إذا كـان مـن المناسـب الـلجوء إلى القـانون الوطني لتحديد المحكمة                        
) ١ (٣٣وفي هذا الصدد، أشير إلى الفقرة . ٧٢ذات الاختصـاص وفقـا لمقدمـة مشـروع المادة        

، التي قيل إا تلجأ     ")اتفاقية مونتريال ("ل الجـوي الدولي     مـن اتفاقـية توحـيد بعـض قواعـد الـنق           
ولكـن، كـان هـناك تأيـيد للرأي         . إلى كـل مـن المحـاكم الوطنـية والدولـية لـتحديد الاختصـاص              

 .الذي مفاده أن القانون الوطني مناسب وليس أمرا غير معهود في اتفاقيات النقل
 

  استنتاجات الفريق العامل     
بعد العبارة " في الدولة المتعاقدة"اتفـق الفـريق العامل على إضافة العبارة   بعـد المناقشـة،      -١١٥

 .٧٢في مقدمة مشروع المادة "  محكمةأمام"
 

  الأطراف التي ينبغي أن تنطبق عليها القواعد       
لــئن ورد الإعــراب عــن آراء مؤداهــا أن أحكــام الاختصــاص ينــبغي أن تشــمل جمــيع     -١١٦

، ٧٢ الفـريق العامل مداولاته مفترضا أن أحكام مشروع المادة           المسـائل الـتعاقدية، فقـد واصـل       
بوجــه عــام، مناســبة كأســاس للمناقشــة حــول الاختصــاص في الدعــاوى الــتي يــرفعها المُطالــب   

ولكـن، رئـي أن العوامـل القارنـة، في الدعاوى على            . بالبضـاعة المشـحونة عـلى الـناقل المـتعاقد         
لايـة ذات الاختصاص بالنظر في دعوى على الناقل          المـنفذ الـبحري، مـن أجـل تحديـد الو           الطـرف 

وقيل إضافة إلى ذلك إن  . ، لن تكون مناسبة   ٧٢المـتعاقد، وهـي المبيـنة حالـيا في مشروع المادة            
ــة مخــتلفة لكــي يكــون          ــل قارن ــتعاقدة سيســتوجبان عوام ــن الأطــراف الم ــل م نوعــين عــلى الأق

طة الطرفية ينبغي على الأرجح أن      فالاختصاص بشأن متعهد المح   : الاختصـاص بشـأما معقولا    
يكــون مقصــورا عــلى مكــان عملــه الرئيســي أو المكــان الــذي أُديــت فــيه الخدمــة، في حــين أن   
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ــناء         ــده في مي ــول عــلى الأرجــح تحدي ــد يكــون مــن المعق ــبحري ق ــناقل ال الاختصــاص بشــأن ال
 .وقد أُبدي تأييد لذلك الرأي. التحميل أو ميناء التفريغ

 
   العاملاستنتاجات الفريق     

 :بعد المناقشة، اتفق الفريق العامل على ما يلي -١١٧

 مناسبة إلا في    ٧٢لـن تكـون قائمـة العوامـل القارنـة المذكـورة في مشـروع المادة                  - 
 الدعاوى التي يرفعها المُطالب بالبضاعة المشحونة على الناقل المتعاقد؛

بحري خاضعة لعوامل ينـبغي أن تكـون الدعـاوى المـرفوعة عـلى الطـرف المنفّذ ال               - 
 .قارنة مختلفة

 
  "المدعي"  

 لوصــف  ٧٢المســتعمل حالــيا في مقدمــة مشــروع المــادة      " المدعــي "رئــي أن التعــبير    -١١٨
ولوحظ في ذلك الصدد أن . الشـخص الـذي له الحـق في اختـيار المحكمـة قـد لا يكـون مناسـبا         

ــتلف      ــبة بشــأن الخســارة أو ال ــع عــن نفســه في مطال ــذي يداف ــناقل ال ــا بالبضــاعة   ال ــن لحق  اللذي
 المشـحونة في اختـيار المحكمـة، وذلك برفع    بالبضـاعة المشـحونة يمكـن فعـلا أن يسـتبق المُطالـب       

واقترح تفاديا لذلك أن . دعـوى بـدوره كمـدع مـن أجـل الحصـول عـلى اعفـاء مـن المسؤولية             
 حصرا للمطالب   يوضـح التعـبير المستعمل في المقدمة أن اختيار المحكمة ينبغي أن يكون محفوظا             

بالتعــبير " المدعــي"وقــيل إنــه يمكــن تحقــيق ذلــك بالاستعاضــة عــن التعــبير  . بالبضــاعة المشــحونة
 ".الشخص الذي يرفع الدعوى على الناقل: "بعبارة كالتالية" المُطالب"وتعريف " المُطالب"
 

  استنتاجات الفريق العامل     
 أنسب  بتعبير" المدعي"عاضـة عن التعبير     بعـد المناقشـة، اتفـق الفـريق العـامل عـلى الاست             -١١٩

 .وليس إلى الناقل" المُطالب بالبضاعة المشحونة"يفيد بوضوح أن المقصود به هو أن يشير إلى 
 

   تركز الدعاوى في محكمة واحدة     ‐تزامن الدعاوى   
أُثـير سـؤال بشـأن مـا إذا كـان ينـبغي أن يكفـل الفصـل المتعلق بالاختصاص أن تتركز                   -١٢٠

وبالرغم من عدم التوصل إلى     . ى المـتعددة الناشـئة عـن الحـدث ذاتـه في محكمـة واحـدة               الدعـاو 
 إلى أن إدراج ميناء الشحن وميناء التسليم كعاملين         أشيراتفـاق محـدد حـول هـذه الـنقطة، فقد            

يمكـن أن يسـاعد عـلى توفـير أساس          )  أدنـاه  ١٢٨انظـر الفقـرة      (٧٢قـارنين في مشـروع المـادة        
 يسـتند إلـيه العديد من المُطالبين بالبضاعة المشحونة، منطقيا، لاختيار            مشـترك بديهـي ورئيسـي     
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وأُبـدي قـدر مـن التفضـيل لقواعـد تيسـر تركّـز الدعـاوى في محكمة واحدة بدلا                    . الاختصـاص 
وأُشــير أيضــا إلى أن لائحــة بروكســل الأولى تتضــمن  . مــن صــوغ قــاعدة محــددة لهــذا الغــرض 
 .صوصقاعدة يمكن أن تكون مفيدة في هذا الخ

 
  استنتاجات الفريق العامل     

 . العامل إلى اتفاق محدد حول هذه المسألةالفريقلم يتوصل  -١٢١
 

  مكان العمل الرئيسي أو مكان الإقامة المعتاد  ) أ(الفقرة   
إلى مكان  ) أ(ولوحـظ أنه، بينما تشير الفقرة       ). أ(عمومـا، أيـد الفـريق العـامل الفقـرة            -١٢٢

     من مشروع الصك والمتعلقة بتفاصيل العقد لا       ٣٤عى علـيه، فـإن المـادة        العمـل الرئيسـي لـلمد 
واستفسر عما إذا كان ينبغي اعتبار تلك المعلومات مكان         . تشـترط سـوى اسم الناقل وعنوانه      

، )ب(وارتـئي أنـه، في حـال إلغـاء الفقرة     . العمـل الرئيسـي، أم ينـبغي توضـيح ذلـك الاشـتراط        
 وذلك ربما من خلال إشارة إلى مكان الإقامة الرسمي للمدعى           ،)أ(يمكـن توضيح صيغة الفقرة      

وبيـنما أُثـير سـؤال بشأن ما إذا كان مكان الإقامة ومكان العمل الرئيسي مختلفين حقا،                 . علـيه 
] أمام[محكمة محل إقامة الناقل أو    " مـن اتفاقـية مونـتريال الـتي تتحدث عن            ٣٣أُشـير إلى المـادة      

محكمة المكان الذي لديه فيه مركز أعمال تم بواسطته         ] أمام[أو  محكمـة مركز أعماله الرئيسي      
 ".إبرام العقد

ــين " مكــان العمــل الرئيســي "ونظــرا لهــذه المناقشــة، اتفــق عــلى إدراج الإشــارة إلى     -١٢٣ ب
بين معقوفتين  " مكان إقامته " بغـية زيـادة مناقشتها، وربما تعريفها، وعلى إدراج عبارة            معقوفـتين 

 .لفقرةفي اية تلك ا
 

  استنتاجات الفريق العامل     
 :بعد المناقشة، اتفق الفريق العامل على ما يلي -١٢٤

 بين معقوفتين؛" مكان العمل الرئيسي"تدرج العبارة  - 

 .بين معقوفتين في اية الجملة" مكان إقامته"تدرج العبارة  - 
 

  مكان إبرام العقد ) ب(الفقرة   
 ٣٠ و ٢٢٣واتساقا مع ما ورد في الحاشيتين       ). ب(اء الفقـرة    أُبـدي تأيـيد شـديد لإلغ ـ       -١٢٥

، اتفق على أن مكان إبرام العقد هو، في الممارسة العصرية           A/CN.9/WG.III/WP.32في الوثـيقة    
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في مجـال الـنقل، عـديم الصلة إلى حد بعيد بتنفيذ عقد النقل، وحيث إن مشروع الصك لا يميز          
، فقـد يكـون مـن الصـعب أو مـن المسـتحيل تحديـد ذلك                 بـين السـياقين المسـتندي والإلكـتروني       

وأُبــدي رأي مفـاده أن الفــرع الـذي يــبرم العقـد مــن خلالـه يمكــن أن تكـون له صــلة         . المكـان 
. مسـتمرة بصـفته عـاملا قارنـا فـيما يـتعلق بالدعـاوى التي ترفع على أطراف غير الناقل المتعاقد                   

 .في هذه المسألة لاحقاواقترح أن يوضع هذا في الاعتبار عند النظر 
 

  )ب(استنتاجات الفريق العامل بشأن الفقرة       
 :بعد المناقشة، اتفق الفريق العامل على ما يلي -١٢٦

 ؛)ب(تحذف الفقرة  - 

توضــع في الاعتــبار في المناقشــات القادمــة مســألة مــا إذا كــان الفــرع الــذي يــبرم   - 
ا في الدعاوى التي ترفع على      العقـد مـن خلالـه يمكـن أن يكـون عـاملا قارنـا هام ـ               

 .الأطراف المنفذة البحرية
 

  مكان التسلّم أو مكان التسليم  ) ج(الفقرة   
 تأيـيد عـام لإدراج مكان التسلّم ومكان التسليم كعاملين قارنين يستند إليهما في               أُبـدي  -١٢٧

ن التعبيران وأُبدي شاغل مثاره أن من غير الواضح ما إذا كا   . تحديـد الولايـة ذات الاختصـاص      
يشـيران إلى مكـاني التسـلّم والتسـليم الوارديـن في العقد أو              " مكـان التسـلّم أو مكـان التسـليم        "

 .واقترح توضيح ذلك. الفعليين

، أنه A/CN.9/WG.III/WP.34 من الوثيقة ٣٠ورئـي، مثـلما كـان قـد اقـترح في الفقرة              -١٢٨
وقيل إن إدراجهما مستحب    . اء التفريغ ينـبغي تحديـد مكـانين إضـافيين، هما ميناء الشحن ومين           

للتشـجيع عـلى التوصـل إلى النتـيجة الـتي مفادهـا أن كـل الخصـومات المتعلقة بحادث ينبغي أن                      
 أن ينشــئ يمكــنولكــن، رئــي أن إدراج هذيــن المكــانين الإضــافيين   . تحصــل في المحكمــة ذاــا 

. يمكــن أن يعقِّــدا الأمــورعــاملين قــارنين عــامين بشــكل مفــرط، وهمــا عــاملان لا لــزوم لهمــا و 
التي تمكّن  ) د(وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن أي حاجـة إلى شمـل أمـاكن أخرى تستوفيها الفقرة                    

 .المدعي من اختيار أي مكان إضافي
 

  )ج(استنتاجات الفريق العامل بشأن الفقرة       
 :بعد المناقشة، اتفق الفريق العامل على ما يلي -١٢٩

 الشحن وميناء التفريغ بين معقوفتين؛تدرج إشارة إلى ميناء  - 
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ــتان   -  ــدرج الكلم ــلي"ت ــتعاقدي"و" الفع ــن كــلمتي     " ال ــد كــل م ــتين بع ــين معقوف ب
 ".التسليم"و" التسلّم"

 
  المكان الذي يعين في مستند النقل وشروط الاختصاص       ) د(الفقرة   

نهج في ضرورة فقـد تمـثل أحد ال  ). د(ظهـرت ثلاثـة آراء فـيما يـتعلق بمشـروع الفقـرة              -١٣٠
 الوحــيد الأســاس) د(أن يكــون الاختصــاص الحصــري القــاعدة الرئيســية، بحيــث تمــثِّل الفقــرة  

للاختصـاص، وفي أنـه، سـواء أكانـت المحكمـة المـتفق عليها في عقد النقل مذكورة في مشروع                   
وأُبــدي قــدر مــن التأيــيد للــرأي الــذي . الصــك أم لا، فهــي ســتكون المحكمــة المناســبة الوحــيدة

مفـاده أن الأطـراف الـتجارية ينـبغي أن تـتاح لهـا حـرية اختـيار المحكمة، ورئي أن ذلك سيوفّر                       
 .اليقين التجاري

ينبغي أن تمنح الطرفين المتعاقدين فقط إمكانية ) د(وأُبـدي رأي آخـر مفـاده أن الفقرة         -١٣١
 الأماكن المذكورة اختـيار المحكمـة، عـلى ألا يكـون ذلك إلا في الحالات التي يختاران فيها أحد            

وأُفـيد توضيحا لذلك بأنه، بالرغم من أن المُطالبين بالبضاعة المشحونة           ). ج(و) أ(في الفقـرتين    
 الأعمـال المتطورين، فإن الحرية الكاملة لاختيار المحكمة يمكن أن يساء استعمالها             أهـل هـم مـن     

لاختيار من بين الأماكن    إلا با ) د(ولذلـك السـبب، اقـترح ألا تسـمح الفقـرة            . مـن قِـبل الـناقل     
الـتي لهـا موضـوعيا صلة حقيقية بالمعاملة التجارية وألا يكون ذلك إلا في الأماكن الموجودة في                  

 .الدولة المتعاقدة

وأُبــدي رأي ثالــث مفــاده أن المحكمــة المعيــنة في مســتند الــنقل ســتعتبر ببســاطة محكمــة  -١٣٢
 للمطالب بالبضاعة المشحونة أن يختار من       اضـافية أساسـا تضـاف إلى قائمـة المحـاكم الـتي يمكن             

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن ذلـك يمكّـن المُطالب بالبضاعة المشحونة               . بيـنها في مشـروع المـادة      
، )ج(و) أ(مـن الاختـيار مـن بين أماكن أخرى إضافة إلى الأماكن المذكورة حاليا في الفقرتين             

المحكمة المذكورة تحديدا في الشرط المتعلق      لكـنه لا يجبر المُطالب بالبضاعة المشحونة على قبول          
 .بالاختصاص

 العـامل إلى توافـق لـلآراء حـول وجهـة الـنظر الـتي ينبغي أن تسود             الفـريق ولم يتوصـل     -١٣٣
 .فيما يتعلق بالشروط المتعلقة بالاختصاص في عقد النقل

 
  استنتاجات الفريق العامل     

 هذه المسألة على ضوء ما تتمخض عنه اتفـق الفـريق العـامل عـلى أن يواصـل النظر في         -١٣٤
 .، ولم يتوصل إلى اتفاق محدد في هذا الشأنالمناقشة
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  اتفاقات الخدمات الملاحية المنتظمة في المحيطات          
ــيقة ٣٥ و٣٤انظــر الفقــرتين (اســتمع الفــريق العــامل بعــد ذلــك إلى اقــتراح    -١٣٥  مــن الوث

A/CN.9/WG.III/WP.34 (     ن مـن القواعـد العامـة المتعلقة بالاختصاص        يدعـو إلى إدراج اسـتثناءي
واقترح أن .  فـيما يـتعلق باتفاقـات الخدمات الملاحية المنتظمة في المحيطات        ٧٢والمبيـنة في المـادة      

تكــون هــناك فرصــة لطــرفي الاتفــاق لكــي يخــرجا عــن أحكــام مشــروع الصــك، بمــا في ذلــك     
وقيل . كمة الوارد في الاتفاق حصرياالأحكـام المـتعلقة باختـيار المحكمـة، وأن يكون اختيار المح           

إن الشـروط والمعـايير اللازمـة لكـي يعتـبر الاتفـاق اتفـاق خدمات ملاحية منتظمة في المحيطات                   
وأُشير إلى استثناء آخر ذي صلة وهو أنه، عندما يعين    . سـتمثل ضـمانات مناسـبة لطـرفي العقد        

حونة، فينبغي أن يكون ذلك الاختيار      طـرفا الاتفـاق محكمـة للـنظر في المُطالـبات بالبضاعة المش            
ــه إشــعار مكــتوب إلى ذلــك الطــرف يتضــمن       وجــثة أيضــا، بشــرط أن ي ــزما للأطــراف الثال مل
معلومــات عــن المكــان الــذي يمكــن أن تــرفع فــيه الدعــوى وأن يكــون المكــان المخــتار ذا صــلة   

ــالدعوى  ــة ب ــيار المحكمــة حيــث إن ذلــك     . معقول ــه، نظــرا لأهمــية اخت ــيح للأطــراف  وقــيل إن يت
الــتجارية قابلــية التنــبؤ، فمــن المهــم أن يكــون ذلــك الاختــيار ملــزما للأطــراف الثالــثة الــتي تنــبع 

وقـيل كذلـك إن هـذا الـنهج يمكـن اعتباره جا يوفِّق بين الآراء الثلاثة                 . حقوقهـا مـن الاتفـاق     
مة في اتفاقات   الـتي أُبديـت فـيما يـتعلق بالشـروط المـتعلقة بالاختصـاص، حيث إن اختيار المحك                 

الخدمـات الملاحـية المنـتظمة سـيكون حصـريا، وفـيما عـدا ذلـك مـن الحالات سيلجأ إلى قائمة                    
 .الأماكن المبينة في مشروع الصك

ــريق   -١٣٦ ــاملولم يجــر الف ــات الملاحــية      الع ــات الخدم ــترح اتفاق  مناقشــة محــددة بشــأن مق
رغم مــن الإعــراب عــن بعــض  المنــتظمة في المحــيطات مــن حيــث الاختصــاص، وذلــك عــلى ال ــ  

 .الشواغل العامة إزاء ضرورة إدراج حكم يتناول الاختصاص بشأن هذه الاتفاقات
  

  ٧٣المادة 
 بصيغته الواردة في الوثيقة     ٧٣نظـر الفـريق العـامل في نـص الخـيار ألـف لمشروع المادة                 -١٣٧

A/CN.9/WG.III/WP.32 .            أ) (٢ (٢١رعية  وأُبلـغ الفـريق العـامل أن جـزءا من نص الفقرة الف (
مـن قواعـد هامـبورغ قـد أُسـقطا سـهوا مـن نص               ) ب) (٢ (٢١وكـامل نـص الفقـرة الفرعـية         

، ودعي إلى أخذ تلك الأحكام من قواعد هامبورغ في الاعتبار           ٧٣الخـيار ألـف لمشروع المادة       
 . إلى أن يتم تدارك ذلك السهو
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  مناقشة عامة
م يــتعلق بالحجــز في الفصــل المــتعلق    أُعــرب عــن شــواغل فــيما يــتعلق بــإدراج حك ــ      -١٣٨

وقـيل إن إدراج مكـان الحجـز كأسـاس للاختصاص يمكن       . بالاختصـاص مـن مشـروع الصـك       
أن يكـون عـاملا معقّدا جدا قد يتسبب بدوره في مشاكل فيما يتعلق بالاتفاقية الدولية المتعلقة                 

ــبحرية،    ــتحفظي عــلى الســفن ال ــية بشــأن ح ١٩٥٢بالحجــز ال ــية الدول جــز الســفن،  ، والاتفاق
وذُكـر أيضـا أن عـدم تـناول هذا الصك للعلاقة مع اتفاقيتي الحجز               ). اتفاقيـتا الحجـز   (،  ١٩٩٩

مـن شـأنه أن يـؤدي إلى عـدم الـيقين بشـأن إمكانـية الاحـتجاج بالاختصـاص الـذي تنص عليه              
وأُعـرب عـن تأيـيد لتلك الشواغل، وللرأي         . الاتفاقيـتان في المُطالـبات الـتي تخضـع لهـذا الصـك            

 واتفاقيات الحجز قبل أن     ٧٣لداعـي إلى الـنظر بمـزيد مـن الـتعمق في الصلة بين مشروع المادة                 ا
 .يتخذ الفريق العامل أي قرار في هذا الشأن

 
  ٧٣استنتاجات الفريق العامل حول مشروع المادة 

، ٧٣بعــد المناقشــة، اتفــق الفــريق العــامل عــلى وضــع معقوفــتين حــول مشــروع المــادة   -١٣٩
جرى مزيد من التقييم لعلاقتها باتفاقيات الحجزريثما ي. 

  
  ٧٤مشروع المادة  

 بصيغته الواردة في الوثيقة     ٧٤نظـر الفـريق العـامل في نـص الخـيار ألـف لمشروع المادة                 -١٤٠
A/CN.9/WG.III/WP.32 .            يمـثّل موقفـا توفيقيا بين       ٧٤وأُبلـغ الفـريق العـامل أن مشـروع المـادة 
حونة والــناقل، بحيــث يســتطيع المُطالــب بالبضــاعة المشــحونة أن يخــتار   المُطالــب بالبضــاعة المشــ

يستطيع الناقل منعه من اللجوء      ، ولا ٧٢المحكمـة الـتي يـرفع الـيها دعـوى عمـلا بمشروع المادة               
ولكن، قيل إن الوجه الآخر للعملة مبين في مشروع         . إلى أي مـن المحـاكم المذكـورة في القائمة         

ال المتاح أمام المُطالب بالبضاعة المشحونة محصورا في الاختيار من بين            الـتي تجعل ا    ٧٤المـادة   
وبيـنما أُبـدي شـاغل مـثاره أن الجملـة الثانـية مـن مشروع                . المحـاكم المذكـورة في تلـك القائمـة        

، والـتي تشـير إلى الـتدابير الوقائـية يمكـن أن تثير مسائل فيما يتعلق باتفاقيات الحجز،               ٧٤المـادة   
ي آخـر مفـاده أن تلـك الجملـة يقصد ا تجنب التدخل في التدابير الوقائية، وأا     فقـد أُبـدي رأ   

وكان هناك تأييد عام في الفريق . بصـفتها تلـك لا يفـترض فـيها أن تتنازع مع اتفاقيات الحجز      
 .٧٤العامل لمشروع المادة 
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  ٧٤استنتاجات الفريق العامل حول مشروع المادة 
، على أن ينظر في ٧٤ق الفريق العامل على الاحتفاظ بمشروع المادة      بعـد المناقشـة، اتف     -١٤١

الآثـار الـتي يمكـن أن تترتـب عـلى الجملـة الثانـية مـن المـادة عـند الـنظر في التفاعل بين مشروع                         
 . واتفاقيات الحجز٧٣المادة 

  
  ٧٥مشروع المادة  

غته الواردة في الوثيقة     بصي ٧٥نظـر الفـريق العـامل في نـص الخـيار ألـف لمشروع المادة                 -١٤٢
A/CN.9/WG.III/WP.32 . في الوثـــيقة ٢٢٢وفـــيما يـــتعلق بالحاشـــية A/CN.9/WG.III/WP.32 ،

أُبلــغ الفــريق العــامل بأنــه، اتســاقا مــع الــنهج المتــبع في قواعــد هامــبورغ، يتضــمن الخــيار ألــف    
 حكما من هذا   بينما لا يتضمن الخيار باء     ٧٥حكمـا بشـأن الدعاوى المعلقة في مشروع المادة          

 عن اللجنة الفرعية الدولية المعنية باتساق قانون   ١٩٩٩القبـيل، عمـلا بالقـرار الصـادر في سـنة            
وعلم الفريق العامل أن اللجنة البحرية الدولية       . الـنقل الـبحري، الـتابعة للجـنة الـبحرية الدولـية           

ثامن والثلاثين في    وأقرته في مؤتمرها الدولي ال     ١٩٩٩استعرضـت ذلـك القـرار الصـادر في سـنة            
 .٢٠٠٤يونيه /حزيران

، ومن ثَم إلى قبول الخيار      ٧٥وأُبـدي تأييد للاقتراح الداعي إلى حذف مشروع المادة           -١٤٣
 لكـي يكـون أساسـا للمناقشـة التي ستدور في المستقبل، حيث إنه سيكون من         ١٥بـاء للفصـل     

لتعقد ذلك الموضوع ووجود  الصـعب للغايـة الاتفـاق على قاعدة بشأن الدعاوى المعلقة، نظرا             
وأُثير . نهـج شـتى بشـأن الدعـاوى المعلّقـة في مخـتلف الولايـات القضـائية في مخـتلف أنحـاء العالم                    

ســؤال بشــأن الأثــر الــذي يمكــن أن يترتــب إذا مــا حــذف ذلــك الحكــم مــن مشــروع الصــك،  
كـن، أُشير ردا   ول. وأُبـدي رأي مفـاده أن مسـألة الدعـاوى المعلقـة سـتترك إلى القـانون الوطـني                  

عـلى ذلـك إلى أن القـانون الوطـني قد لا يعالج هذه المشكلة على نحو واف بالغرض، حيث إن              
بعـض الولايـات القضـائية لا توجـد لديهـا قواعد دولية بشأن الدعاوى المعلّقة، وإن بعضها قد                

أيــيد لحــذف وبيــنما أُبــدي ت. لا يعــترف بــالقواعد الدولــية بشــأن الدعــاوى المعلقــة ولا يــنفِّذها 
، فقد اتفق الفريق العامل على الاحتفاظ ذا الحكم ولكن مع           ٧٥الخـيار ألـف لمشـروع المـادة         

 .وضعه بين معقوفتين، في انتظار زيادة مناقشته
 

  ٧٥استنتاجات الفريق العامل حول مشروع المادة 
شــروع بعـد المناقشــة، اتفـق الفــريق العـامل عــلى وضــع معقوفـتين حــول الخـيار ألــف لم      -١٤٤
 .، في انتظار زيادة مناقشته٧٥المادة 
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   مكررا٧٥مشروع المادة  
 مكررا بصيغته الواردة في     ٧٥نظـر الفـريق العـامل في نـص الخـيار ألـف لمشروع المادة                 -١٤٥

وأُبـدي تأيـيد للــرأي الـذي مفـاده أن الظـروف الموصــوفة في      . A/CN.9/WG.III/WP.32الوثـيقة  
طـراف أن تخـتار المحكمـة بعـد نشـوء مطالـبة تخـتلف اختلافا                هـذا الحكـم، والـتي يمكـن فـيها للأ          

مــلحوظا عــن تلــك الــتي نظــر فــيها في إطــار الشــروط المــتعلقة بالاختصــاص، الــتي تظهــر قــبل     
وكــان هــناك اتفــاق عــام عــلى أن المــبدأ المبــين في الخــيار ألــف   . حــدوث أي تلــف أو خســارة

ه إذا اتفـق الفـريق العامل في النهاية    مكـررا مقـبول، ولكـن لوحـظ أيضـا أن ـ       ٧٥لمشـروع المـادة     
وإضافة إلى . عـلى حكـم بشـأن الاختصـاص الحصـري، فقـد يصـبح مشـروع المـادة هـذا زائـدا                     

 .ذلك، أُبديت الشواغل التالية فيما يتعلق بوضوح النص في مشروع هذه المادة
 
  "أي اتفاق"

 بمشروع الحكم،   أُثـيرت أسئلة حول شكل الاتفاق الذي يمكن أن يكون مقبولا عملا            -١٤٦
وخصوصـا مـا إذا كـان مـن الضـروري أن يكـون هـناك اتفـاق صـريح، أم أن الاتفاق الضمني                         

 .يمكن أن يكون مقبولا
 
  "يبرمه الطرفان"

المشــار إلــيه في الحكــم " الطــرفان"الــتمس أيضــا توضــيح بشــأن مــا إذا كــان مصــطلح    -١٤٧
في الــنـزاع الناشــئ عــن الخســارة أو يتــناول طــرفي عقــد الــنقل، أو مــا إذا كــان المقصــود بــه طــر

وأُبـدي تأيـيد للـرأي الـذي مفـاده أن المقصـود بـالحكم هـو أن يشـير إلى طـرفي النـزاع                        . الـتلف 
واقترح توضيح هذا الفهم في نص      . الناشـئ عـن الخسـارة أو التلف وليس إلى طرفي عقد النقل            

 .الحكم
 
  "بعد نشوء مطالبة بمقتضى عقد النقل"

 آخـر بشـأن مـا إذا كـان الاتفاق بموجب مشروع المادة لا يمكن إبرامه إلا                  أُثـير سـؤال    -١٤٨
بعـد رفـع دعـوى بشـأن الخسـارة أو الـتلف، أو أنـه يشـير بـدلا مـن ذلك إلى الوقت الذي يلي                    

وأُبـدي تأيـيد للرأي الذي مفاده أن المقصود بالحكم هو الإشارة            . حـدوث الخسـارة أو الـتلف      
وأُبدي اقتراح آخر يدعو إلى النص      . حصـول الخسـارة أو الـتلف      إلى الاتفاقـات الـتي تـبرم بعـد          

واتفق الفريق  . عـلى أن الوقت المناسب هو عندما يصبح الطرفان على علم بالخسارة أو التلف             
 .العامل على وضع هذه العبارة بين معقوفتين، بغية زيادة مناقشتها
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  الشواغل المتعلقة بتزامن المُطالبات
التأيـيد للـرأي الـذي مفـاده أن مشـكلة تـزامن المُطالـبات التي نوقشت                 أُبـدي قـدر مـن        -١٤٩

يمكن أن تنشأ أيضا    )  أعلاه ١٢١ و ١٢٠انظر الفقرتين   (بشـكل عـام فـيما يـتعلق بالاختصاص          
 مكــررا، مــن حيــث أن المُطالــبات يمكــن أن تســتهدف الــناقل   ٧٥فــيما يــتعلق بمشــروع المــادة  

آن واحـد، ممـا قـد يـزيد في تعقّـد مشـكلة الاتفاق على                المـتعاقد والأطـراف المـنفذة الـبحرية في          
 .واقترح أن توضع هذه المشكلة في الاعتبار أثناء المناقشات المقبلة. الاختصاص

 
   مكررا٧٥استنتاجات الفريق العامل حول مشروع المادة 

 :بعد المناقشة، اتفق الفريق العامل على ما يلي -١٥٠

، للإشارة "بعد نشوء مطالبة بمقتضى عقد النقل"توضـع معقوفـتان حـول العـبارة         - 
 إلى أن الضرورة قد تستدعي إدراج مزيد من التوضيح؛

يــنظر في مــا إذا كانــت هــناك حاجــة إلى مــزيد مــن التوضــيح فــيما يــتعلق بشــكل  - 
 .الاتفاق الضروري ووية الطرفين

  
  التحكيم  

يم، الــــوارد في الوثــــيقة  عــــن التحكــــ١٦باشــــر الفــــريق العــــامل الــــنظر في الفصــــل  -١٥١
A/CN.9/WG.III/WP.32  ن مــن الــبديل ألــف والــبديل بــاء، والفــرق بيــنهما هــو ادراجوالمكــو ،

 في الــبديل ألــف، وهمــا عــلى الــتوالي عــن مكــان التحكــيم وعــن    ٨٠ و٧٨مشــروعي المــادتين 
  الــواردة في٢٢٥وبالاشــارة إلى الحاشــية الســفلى رقــم  . أحكــام الزامــية ذات صــلة بالتحكــيم 

، أبلــغ الفــريق العــامل بأنــه تم، مــراعاة للــنهج المتــبع في قواعــد  A/CN.9/WG.III/WP.32الوثــيقة 
هامــبورغ، استنســاخ أحكــام التحكــيم الــواردة في قواعــد هامــبورغ في الــبديل ألــف، في حــين 

 عــن اللجــنة الفرعــية الدولــية المعنــية باتســاق ١٩٩٩روعــي في الــبديل بــاء القــرار الصــادر عــام 
كما استمع الفريق العامل إلى أن اللجنة       . لـنقل الـبحري الـتابعة للجـنة الـبحرية الدولـية           قـانون ا  

 المذكـور، وذلك إبان مؤتمرها      ١٩٩٩الـبحرية الدولـية كانـت قـد أعـادت الـنظر في قـرار عـام                  
، وأا اتفقت على المبدأ المعرب عنه       ٢٠٠٤يونيه  /الـدولي الـثامن والـثلاثين المعقـود في حزيران         

، لم  ٧٩، وفي حـين أُعـرب أيضـا عـن التأيـيد فـيما يخـص مشروع المادة                   ٧٦ع المـادة    في مشـرو  
 .يتم بلوغ توافق في الآراء عام بشأن الفصل الخاص بالتحكيم
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اسـتمع الفـريق العـامل إلى تقرير قصير من الفريق التشاوري غير الرسمي المنشأ لمواصلة           -١٥٢
ــترة مــا بــين دورات الفــريق العــامل   ــيقة  (المناقشــة في ف ، ١٦٧، الفقــرة A/CN.9/552انظــر الوث

كمــا اســتمع الفــريق العــامل إلى أن تــبادل آراء كــان قــد ).  أعــلاه١١٠ و٨٢ و١١والفقــرات 
ــرسمي بخصــوص ادراج قواعــد التحكــيم في مشــروع        ــريق التشــاوري غــير ال جــرى ضــمن الف

 .الصك، وكذلك بشأن مختلف الجوانب التي قد تستلزمها تلك القواعد
 

  قة بالممارسة العامة المتبعة في التحكيم الدولي   العلا  
 اسـتمد من قواعد هامبورغ، التي كانت قد صيغت في           ١٦ذُكـر أن مشـروع الفصـل         -١٥٣
ومن ثم اقترح . ، قـبل اتسـاع نطاق القبول بالمعايير الموحدة بشأن التحكيم الدولي          ١٩٧٨عـام   

قانون الأونسيترال النموذجي بأنـه ينـبغي جعـل مشـروع الصـك مـتوازيا، عـلى الخصوص، مع          
، ومــع اتفاقــية الاعــتراف بقــرارات التحكــيم  )القــانون الــنموذجي(للتحكــيم الــتجاري الــدولي 

، وأن حـالات الخروج عن هذه المعايير لا         )اتفاقـية نـيويورك    (١٩٥٨الأجنبـية وتنفـيذها، لعـام       
وفي .  السياسة العامةينـبغي الـنظر الـيها بعـين الاعتـبار إلا في حالـة وجـود أسـباب معيـنة بشأن                  

هـذا السـياق، ذُكـر أيضـا أن ثمـة ثـلاث نقـاط، عـلى الخصـوص، تحـتاج إلى الـنظر فـيها بعناية،                      
 :وهي

 بشــأن وجــود صــيغة شــكلية مكــتوبة لاتفاقــات   ٧٦أن اشــتراط مشــروع المــادة   - 
التحكـيم قـد يحـتاج إلى جعلـه متسـقا مع ما تقوم به الأونسيترال حاليا من عمل                   

 مــن القــانون الــنموذجي، فــيما يهــدف إلى الــتحرر مــن اشــتراط    ٧بشــأن المــادة 
 الشكل؛

 بشـأن ادراج اتفـاق التحكـيم في مستند النقل أو    ٧٧أن اشـتراط مشـروع المـادة         - 
الســجل الالكــتروني قــد يحــتاج إلى جعلــه متســقا مــع معــيار التحكــيم العــام فــيما  

 يتعلق بالادراج باشارة مرجعية؛

لــذي قــد يفســر عــلى أنــه يقــيد امكانــية التحكــيم مــع    ، ا٧٩أن مشــروع المــادة  - 
ــة والحســنى   أي تجــاوز مــبدأ حكــم القــانون الصــارم، إذا اقتضــت   (مــراعاة العدال

، قــد يحــتاج إلى اعــادة الــنظر فــيه عــلى ضــوء الحقــيقة القائلــة بــأن هــذا )الضــرورة
 الـنحو مـن التحكـيم يمـارس أيضـا، في بعـض الأنحاء من العالم، في ميدان القانون                  

 .البحري
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  مناقشة عامة    
أُعـرب عـن الـرأي القـائل بـأن مـبدأ الحـرية في التحكـيم هـو مفهـوم راسـخ الجذور في                -١٥٤

القـانون الـنموذجي واتفاقـية نـيويورك معـا، ومـن ثم يقتضـي وجوبـا عـدم ادراج أحكام بشأن                      
وكذلــك أُعــرب عــن رأي في أن الشــروط الخاصــة بالتحكــيم    . التحكــيم في مشــروع الصــك 

تخدم على نطاق واسع في تجارة النقل بغير خطوط النقل البحري المنتظمة، وأن أي تدخل               تس ـ
. في الممارسـة الحالـية الخاصـة بحـرية التحكـيم لـن يكـون مقبولا من جانب الأطراف التجاريين                

كذلـك قـيل ان تجـارة الـنقل بغـير خطـوط النقل البحري المنتظمة، والتي غالبا ما تضمن قواعد                
 فيسـبـي في عقـود الـنقل بالمشـارطة المـبرمة فـيها بـين الأطـراف، لـن تميل إلى تضمين                       –لاهـاي   

مشــروع الصــك فــيما يــبرم مســتقبلا مــن عقــود الــنقل بالمشــارطة إذا مــا احــتوى الصــك عــلى   
اضــافة إلى ذلــك، أُعــرب عــن رأي في أن اجــراءات التحكــيم لا غــنى  . قواعــد بشــأن التحكــيم

لـك مراكـز التحكـيم الموجودة وقواعد التحكيم المطبقة حاليا،           عـنها في الـتجارة الدولـية، وكذ       
ومــن ثم فــان ادراج قواعــد بشــأن التحكــيم في مشــروع الصــك يمكــن أن يحــدث عــدم يقــين    

 .وقد أُعرب عن التأييد لهذا الرأي. تجاري

بـيد أنـه اقـترح أيضـا أنه قد يكون من النافع ايراد تقنين بما يلزم من التفصيل للمسائل                     -١٥٥
 .ذات الصلة بالتحكيم، وإن أمكن على نسق قواعد هامبورغ

وكـان ثمـة موقـف ثالث ارتأى أن مشروع الصك لا ينبغي أن يحتوي إلا على أحكام                   -١٥٦
أساســية بشــأن التحكــيم وذلــك حرصــا عــلى عــدم تعطــيل نظــام التحكــيم الــدولي، ولكــن مــع 

قيل على الخصوص انه لا     و. الحـرص أيضـا عـلى تطبـيق الأحكـام الالزامـية من مشروع الصك              
ينــبغي أن يكــون ممكــنا مــن خــلال اختــيار الــلجوء إلى التحكــيم فحســب التنصــل مــن القواعــد 
بشــأن الاختصــاص الــتي كــان الفــريق العــامل قــد اتفــق عــلى أــا قواعــد مفــيدة في مــنع اســاءة   

 وعلى هذا. وقـد أُعـرب عـن التأيـيد أيضـا لهـذا النهج            . اسـتعمال الأحكـام في مشـروع الصـك        
المـنوال، رئـي أن وجـود شرط تحكيم في العقد لا ينبغي أن يؤثر في حق الـمـطالِب في التقاضي      

إذا كان أحد الأماكن التي يمكن للمطالب أن        : في أمـاكن ينص عليها الصك مع استثناء واحد        
يســتهل فــيها التقاضــي هــو المكــان الــذي اخــتير للتحكــيم فســيكون الســبيل الوحــيد أمامــه هــو 

 .ويمكن للمطالب التقاضي في الأماكن الأخرى. وليس التقاضيالتحكيم 
 

  الاستنتاجات     
 :بعد المناقشة العامة، قرر الفريق العامل ما يلي -١٥٧

  ينبغي وضعه بين قوسين معقوفتين؛١٦كل الفصل  - 
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 ينبغي وضعها بين    ٧٦الـواردة في مشـروع المـادة        " باتفـاق مثبـت كـتابة     "العـبارة    - 
 ؛قوسين معقوفتين

  ينبغي وضعه بين قوسين معقوفتين؛٧٩مشروع المادة  - 

ينـبغي أن يطلـب إلى الأمانـة أن تستكشـف مـا يمكـن أن يطرأ من حالات تنازع                   - 
بـين مشـروع الصـك والممارسـة المتسـقة المتبعة في التحكيم الدولي، كما يتجسد                

 في صكوك الأونسيترال وقوانينها النموذجية؛

 لاستحداث صيغة تحول دون امكانية التنصل من أي قواعد          ينـبغي ايـلاء الاعتـبار      -
 .إلزامية في مشروع الصك باللجوء إلى التحكيم

  
  مسائل أخرى  -ثالثا  

  مسائل التجارة الإلكترونية
أُبلـغ الفـريق العـامل بـأن اللجـنة، عقـب انـتهائها مـن مشـروع الأونسيترال النموذجي                     -١٥٨

المعني (، كانت قد طلبت من الفريق العامل الرابع         ٢٠٠١م  بشـأن التوقيعات الإلكترونية في عا     
إعداد صك : أن يـنظر في ثلاثـة مجـالات عمـل محـتملة في المسـتقبل، هي            ) بالـتجارة الإلكترونـية   

دولي يتـناول مسـائل التعاقد الإلكتروني؛ وإجراء استقصاء شامل لما يوجد في اتفاقيات القانون               
ــتجارية القائ  ــية؛     الموحــد والاتفاقــات ال ــتجارة الإلكترون ــية أمــام تطــور ال مــة مــن عقــبات قانون

 .ومعالجة المسائل الناشئة عن قابلية تداول الحقوق في السلع وإحالة تلك الحقوق

وأُبلـغ الفـريق العامل بأن الفريق العامل المعني بالتجارة الإلكترونية استنتج أنه لا ينبغي     -١٥٩
ــيةالاشــروع لم ــية بشــأن اســتخدام الخطابــات  تفاق ــية في العقــود الدول ــيقة  ( الإلكترون مــرفق الوث

A/CN.9/571 (      ــيق ــانوني دق ــه مجــال ق ــتها لأن ــداول الحقــوق وإحال ــية ت ــناول موضــوع قابل أن يت
وأُبلــغ الفــريق العــامل بــأن عمليــتا صــوغ تلــك الاتفاقــية وإجــراء  . يتطلــب حلــولا خاصــة جــدا

         ما في آن واحد، وبأن الفريق العامل       الاستقصـاء المتعلق بالصكوك الدولية القائمة قد اضطُلع
المعـني بالتجارة الإلكترونية قد انتهى في دورته الرابعة والأربعين من النظر في مشروع الاتفاقية               

 .المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية

 سياق العمل   وأُبلـغ الفـريق العامل بأن مشروع الاتفاقية يتضمن حكمين لهما أهمية في             -١٦٠
ــيا   ــه حال ــذي يضــطلع ب ــية المذكــور يســتبعد   ) ٢ (٢فمشــروع الفقــرة  . ال مــن مشــروع الاتفاق

أو صــك يعطــي لحاملــه أو ) بمــا في ذلــك أي ســند شــحن(أي مســتند قــابل للإحالــة "صــراحة 
كما إن مشروع الفقرة ". المسـتفيد مـنه حقـا في المُطالـبة بتسـليم بضـائع أو بدفع مبلغ من المال              
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نص عـلى مشـروع الاتفاقـية ينطـبق عـلى اسـتخدام الخطابـات الإلكترونية في سياق               ي ـ) ٢ (١٩
تكويـــن أو أداء عقـــد ينطـــبق علـــيه أي مـــن الاتفاقـــيات أو المعـــاهدات أو الاتفاقـــات الدولـــية  

ولوحظ أن لمشروع . الأخـرى، مـا لم تكـن الدولة المعنية قد أعلنت أا لن تكون ملزمة بذلك              
، مفعولا يتمثّل في )٢ (٢تثناء المنصـوص علـيه في مشـروع الفقرة    ، رغـم الاس ـ  )٢ (١٩الفقـرة   

ودعي . كـون أحكـام مشـروع الاتفاقـية قـد تشمل عقد نقل لا يمثّل في حد ذاته مستند ملكية               
 .الفريق إلى النظر في الآثار المترتبة على ذلك الحكم

 بالتجارة الإلكترونية لم    وأُبلـغ الفـريق العـامل أيضـا بأنـه نظرا لأن الفريق العامل المعني               -١٦١
تـتح له بعـد فرصـة للـنظر رسمـيا في الفصـل المـتعلق بالخطابـات الإلكترونـية ومـا يتصـل بـه مـن               
أحكــام في مشــروع الصــك الجــاري إعــداده فقــد أبــدى عــدد مــن الوفــود داخــل ذلــك الفــريق  

ى واشـتملت تلك الآراء عل    . العـامل آراء غـير رسمـية بشـأن تلـك اـالات في مشـروع الصـك                 
المستخدم في مشروع الصك،    " مستند النقل الإلكتروني القابل للتداول    "شـواغل بشـأن مفهوم      

نظـرا لصـعوبة التوصل إلى تكافؤ وظيفي بين مستند الملكية الورقي ومعادِله الإلكتروني، وعلى               
وثمة جوانب أخرى قد تتطلب مزيدا من       . وجـه الخصـوص ضمان تفرد السجلات الإلكترونية       

نها الأحكـام المـتعلقة بالـتوثق مـن صـحة مصـدر الخطابـات المتـبادلة بـين الأطراف،                    البحـث، م ـ  
 .خصوصا بالنظر إلى ما يتسم به مشروع الصك من طابع عابر للحدود

ونظــرا لوجــود مجــالات تكــامل واهــتمام مشــترك بــين مشــروع الصــك ومشــروع           -١٦٢
ين أن يعقَــد في فــترة مــا بــين الاتفاقــية، فقــد رئــي أنــه قــد يكــون مــن المفــيد لعمــل كــلا الفــريق  

ووافــق . الــدورات اجــتماع غــير رسمــي لخــبراء مــن مــيداني الــتجارة الإلكترونــية وقــانون الــنقل 
 .الفريق العامل على ذلك الاقتراح

  
  تحديد مواعيد انعقاد الدورتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة 

 إلى  ١٨قد في نيويورك من     أحـاط الفـريق العـامل علما بأن دورته الخامسة عشرة ستع            -١٦٣
كمـا أحـاط الفـريق العـامل عـلما مـع الـتقدير بالقـرار الذي اتخذته                 . ٢٠٠٥أبـريل   / نيسـان  ٢٨

اللجـنة في دورـا السـابعة والـثلاثين بـأن تخصـص للفـريق العـامل دورات مدا أسبوعان لكي                     
 ).١٣٦، الفقرة A/59/17انظر الوثيقة (يواصل عمله 

ــدورة ا  -١٦٤ ــنا مــن    وذُكــر أن ال  تشــرين ٢٨لسادســة عشــرة للفــريق العــامل ســتعقد في فيي
ــثاني ــنة   ٢٠٠٥ديســمبر / كــانون الأول٩نوفمــبر إلى /ال ــة اللجــنة في دورــا الثام ، رهــنا بموافق

 ).١٣٧، الفقرة A/59/17انظر الوثيقة (والثلاثين 
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  تخطيط الأعمال المقبلة 
، اعــتمد الفــريق العــامل لدورتــيه بغــية تنظــيم مناقشــة أحكــام مشــروع الصــك المتبقــية  -١٦٥

 :اللاحقتين جدولي الأعمال الأوليين التاليين
 

  )٢٠٠٥أبريل   / نيسان  ٢٨ ‐ ١٨نيويورك،  (الدورة الخامسة عشرة    
 التجارة الإلكترونية  - 

 مستندات النقل - 

 حق السيطرة  - 

 إحالة الحقوق - 

ات الخدمــات الملاحــية مواصــلة الــنقاش حــول حــرية الــتعاقد، بمــا في ذلــك اتفاق ــ  - 
 المنتظمة في المحيطات ونطاق الانطباق

 مواصلة النقاش حول الاختصاص والتحكيم - 
 

ديسمبر / كانون الأول٩ ‐نوفمبر / تشرين الثاني٢٨فيينا، (الدورة السادسة عشرة   
  )، رهنا بموافقة اللجنة٢٠٠٥

 التزامات الشاحن - 

 تسليم البضائع - 

 درجات المسؤولية - 

 الحق في رفع الدعوى وتوقيته - 

 المسائل المعلّقة - 
 

  اجتماع المائدة المستديرة بشأن التجارة الإلكترونية وحق السيطرة وإحالة الحقوق           
أحــاط الفــريق العــامل عــلما بالمــبادرة الــتي اتخذــا عــدة وفــود لمواصــلة جهــود الفــريق    -١٦٦

ل مواصلة النقاش فيما بين دورات الفريق       المـبذولة في إطـار فـريق التشـاور غـير الـرسمي مـن أج               
العـامل، بغـية تعجـيل تـبادل الآراء وصـوغ الاقـتراحات ونشوء توافق في الآراء تحضيرا للقراءة                   

و أُبلــغ الفــريق ). ١٦٧، الفقــرة A/CN.9/552انظــر الوثــيقة (الثالــثة والختامــية لمشــروع الصــك 
سائل التي سيجري بحثها في نيويورك في       العـامل بـأن فـريق التشـاور غـير الـرسمي سيعالج أولا الم              
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ــيع  ــيع الأعضــاء        ٢٠٠٥رب ــير رسمــي لجم ــائدة مســتديرة غ ــد اجــتماع م ــزمع عق ــن الم ، وأن م
والمراقـبين المهـتمين بشـأن مواضـيع الـتجارة الإلكترونـية وحـق السـيطرة وإحالـة الحقوق يومي                    

ريق العامل بأن فريق   وإضافة إلى ذلك أُبلغ الف    . ، ربمـا في لـندن     ٢٠٠٥فـبراير   / شـباط  ٢٥ و ٢٤
التشـاور غـير الـرسمي مفـتوح أمـام جمـيع الوفـود وأنـه يرحـب بـتقديم اقـتراحات بجميع اللغات                        

كمــا أُحــيط عــلما بــأن أعمــال فــريق   . الرسمــية، إذ إن تعــدد اللغــات هــو أســاس ذلــك العمــل  
 إذا ما   التشـاور غـير الـرسمي الماضـية والمقبلة ستنشر في موقع آمن على الويب لأغراض الحفظ،                

 .رغب الفريق العامل في ذلك
  

  الحواشي 
 (A/56/17والتصويب   ١٧الوثـائـق الرسمـيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة السادسة والخمســـون، الملحــق رقــم             )١(

 .٣٤٥، الفقرة )Corr.3و
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